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[د .مؤيد القضاة و د .مأمون أبو زيتون]

اإلطار القانوني لمشاركة المجني عليه
أثناء مباشرة إجراءات التحقيق االبتدائي:
*

دراسة تقييمية نقدية مقارنة في القانونين األردني واإلماراتي

الدكتور /مؤيــد محـــمد علـــي القضــــــــاة
*
الدكتور /مأمون "محمد سعيد" أبو زيتون
*

امللخص
يقدم هذا البحث دراسة حتليلية تقييميه نقدية مقارنة لإلطار القانوين ملشاركة املجني عليه
أثناء مبارشة إجراءات التحقيق االبتدائي يف كل من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين،
وقانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت ،من خالل رصد احلقوق الواجب منحها للمجني عليه،
يف كال القانون،ن ،خالل هذ املرللة من مرالل الدعو اجلزائية ،ولل لتقدير مد سجييد
تنظيمهام القانوين ملركز املجني عليه يف اخلصومة اجلزائية باعتبار طرفا أصيال فيها ،ال جمرد
شاهد للحق العام ،له كافة لقوق اخلصوم التي تيمح له بمتابعة جمريات التحقيق االبتدائي
واملشاركة فيها .ليث كشفت الدراسة وجود العديد من االختالالت ،وأوجه النقص
والقصور الترشيعي التي شابت التنظيم القانوين هلذ احلقوق بشكل نقرر معه أن كال
القانون،ن ال ينظران للمجني عليه كخصم يف الدعو اجلزائية ،خالل هذ املرللة ،رغم أنه
ضحية اجلاين وجريمته ،وخصمه الفعيل ،وجيب منحه هبذ الصفة فرصة املشاركة يف
تب،ن أن القانون اإلمارايت ال يمنح
إجراءات التحقيق جنبا إىل جنب مع النيابة العامة .فقد ن
املجني عليه احلق يف لضور إجراءات التحقيق أو االطالع عليها واملشاركة فيها ،كام مل خيوله

 أجيز للنرش بتاريخ .2017/10/23
 أستاذ القانون اجلنائي املشارك-كلية القانون-جامعة الريموك.
 عضو هيئة التدريس -جامعة الشارقة -أستاذ القانون اجلنائي املشارك ،جامعة الريموك.
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ونظري األردين ،احلق يف تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة ،باستثناء طلب سامع
الشهود ،كام أن القانون األردين ،ورغم تقرير لق املجني عليه يف احلضور واالطالع عىل
إجراءات التحقيق ،إال أنه قد ع نلق ممارسة هذا احلق عىل اكتيابه صفة املدعي الشخيص ،كام
أنه ال يلزم النيابة العامة ،وتفعيال هلذا احلق ،بوجوب إخطار بزمان ومكان التحقيق لتى
يتينى له احلضور إن رغب بذل  .كام أن كال القانون،ن مل يمنحا املجني عليه احلق يف تقديم
أية طلبات ختص اإلجراءات التحفظية عىل اجلاين ،كام أهنام ال جييزان له لضور جليات سامع
الشهود ومناقشتهم ،ولرما من لق طلب رد أعضاء النيابة العامة ،كام مل يمنحا احلق يف
الطعن بقرارها بعدم قبول االدعاء املدين أمامها أو بحفظ األوراق ،كام أن القانون األردين،
وخالفا لنظري اإلمارايت ،ال خيول املجني عليه لق الطعن بقرار منع حماكمة اجلاين أمام
القضاء .ولتفادي هذ النواقص واالختالالت الترشيعية ،وغريها كام هو مب،ن يف ثنايا
البحث ،فقد تم تقديم بعض االقرتالات التي ،إن أخذت بع،ن االعتبار ،من شأهنا تعزيز
مركز املجني عليه القانوين أمام النيابة العامة ،وختويله لق املشاركة اإلجيابية يف إجراءات
التحقيق.
الكلامت الدالة :املجني عليه ،حقوق  ،التحقيق االبتدائي ،النيابة العامة ،دعوى جزائية ،
خصوم.

املقدمة
النيابة العامة هي اجلهة املختصة بتحريك ،ورفع الدعوى اجلزائية ،ومبارشهتا أمام
املحاكم اجلزائية يف كل من قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت رقم  35لسنة  ،1992وقانون
أصول املحاكامت اجلزائية األردين رقم  9لسنة  ،1961فهي متثل اهليئة االجتامعية واملجني
عليه يف التحقيق مع اجلناة ،ومتابعة سري الدعوى اجلزائية حتى يصدر هبا حكم بات ،ويتم
تنفيذه يف القانونني املذكورين .وهي؛ يف سبيل ذلك ،تتوىل تطبيق قانون العقوبات والقوانني
اجلزائية األخرى من أجل محاية النظام القانوين ،ومساعدة املجني عليه يف استيفاء حقه من
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اجلاين ،وتنتهج قواعد حمددة نص عليها املرشع يف القوانني اإلجرائية ترسم اإلطار القانوين
لعملها ،فال نجدها حترك الدعوى اجلزائية وفق أهوائها ،أو تعطلها متى تشاء ،إذ إن هناك
ضوابط قانونية ترد عىل سلطتها يف حتريك ،وتويل الدعوى اجلزائية ،يكون من شأن عدم
مراعاهتا وصم اإلجراءات املتخذة من قبلها بالبطالن.
واألصل أن إجراءات التحقيق االبتدائي ،شأهنا يف ذلك شأن باقي اإلجراءات اجلزائية،
طريق القتضاء احلق ،وهي ضامنة لعدم انحراف النيابة العامة ،يقررها القانون للتوفيق بني
فاعلية قيامها بوظيفتها عىل النحو الذي يتطلبه القانون ،وبني حقوق اخلصوم املكفولة
بموجب القوانني ذات العالقة .ولذا ،جيب أن حيرص القانون عىل تقرير الضامنات الالزمة
لتأمني عدالة تدخل جهات التحقيق بني اخلصوم ،ومنعها من كل حتكم واستبداد ،وبث
الطمأنينة يف نفوسهم ،وبذات الوقت ،حتقيق التوازن اإلجرائي بني مصالح األطراف
املتعارضة .إال أن املتصفح لنصوص قانوين اإلجراءات اجلزائية ،يف كل من األردن
واإلمارات ،يلحظ أهنام ،يركزان بشكل رئيس ،خالل مرحلة التحقيق االبتدائي،عىل تأمني
ومحاية حقوق اجلاين ،وإحاطته بأكرب قدر ممكن من الضامنات اإلجرائية التي تكفل هذه
احلقوق أثناء التحقيق معه ،ومل حيظ املجني عليه ،خالل هذه املرحلة ،باهتامم مماثل ،بل أصبح
طرفا مهمال ،ال ينظر إليه أو لوجوده أثناء مبارشة إجراءات التحقيق باعتباره طرفا أصيال يف
اخلصومة اجلزائية ،أوىل بالرعاية ،وأجدر باحلامية ،رغم أنه ضحية اجلاين وجريمته الذي
أصابه رضرها يف نفسه أو ماله.
فطبقا للتطور احلديث الذي طرأ عىل اإلجراءات اجلزائية( ،)1باتت الدولة ،حتت مظلة
( )1تتمثل النظم اإلجرائية التي حتكم اإلجراءات اجلزائية يف القوانني املقارنة ،عموم ًا ،بالنظام االهتامي ،نظام التنقيب
والتحري ،والنظام املختلط .وختتلف هذه األنظمة يف كيفية تنظيم اإلجراءات اجلزائية من حيث حتديد اجلهة املختصة
بتحريك الدعوى ،وطريقة سريها ،وأسلوب حت قيقها ،واملراحل التي متر فيها ،وطرق الطعن يف األحكام الصادرة فيها،
وبيان حقوق وضامنات املشتكي عليه يف تلك اإلجراءات ومدى احرتامها ،ودور املجني عليه فيها .حيث يتمتع املجني
عليه بدور أسايس يف حتريك الدعوى وإثباهتا يف ظل النظام االهتامي ،وفيه متر الدعوى بمرحلة واحدة فقط هي مرحلة
املحاكمة التي تتسم إجراءاهتا بالعلنية ومناقشاهتا بالشفاهية ،ويقف اخلصوم يف ظل هذا النظام أمام القايض عىل قدم
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املصلحة العامة ،وكأهنا هي املجني عليه يف مجيع اجلرائم ،وهي صاحبة احلق يف العقاب،
فأمسكت بتالبيب اخلصومة اجلزائية ،وتقلص ،تبعا لذلك ،دور املجني عليه يف إجراءات
التحقيق بدرجة كبرية( ،)2حيث أضحى غري قادر عىل التوصل إىل معاقبة اجلاين ،إال عن
طريق الدولة ،ممثلة يف النيابة العامة ،التي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة سواء فيام يتعلق
بتحريك الدعوى اجلزائية أو مبارشهتا دون ختويل املجني عليه احلق يف أن يشاركها ذلك إال
ضمن حدود ضيقة تتفاوت من قانون آلخر ،وهذا ،بال شك ،يعد انتقاصا من حقوق املجني
عليه ،وحقيقة دوره يف اخلصومة اجلزائية ،رغم أن مصلحته يف عقاب اجلاين تعادل ،إن مل تكن
تفوق ،مصلحة الدولة يف ذلك.
فلم يعد املجني عليه يلعب دورا مبارشا أثناء إجراءات التحقيق االبتدائي ،باعتباره طرفا
حقيقيا فيها ،فأصبحت تلك اإلجراءات وكأهنا نزال بني الدولة ،ممثلة بالنيابة العامة ،وبني
املتهم( ،)3رغم أن التكييف القانوين السليم ملركز املجني عليه يف الدعوى اجلزائية ،من وجهة
نظرنا ،أنه طرف فيها ،وجيب أن يعامل هبذه الصفة ،وعىل هذا األساس ،مع ما يستلزمه ذلك
من وجوب ختويله من حقوق وامتيازات تسمح له يف املشاركة بإجراءات التحقيق ،جنبا إىل
جنب ،مع النيابة العامة ،ال كبديل عنها ،وإال فقد نظام العدالة اجلنائية توازنه احلقيقي ،وذلك
املساواة .أما يف ظل نظام التنقيب والتحري ،فالدولة هي التي تتوىل حتريك الدعوى اجلزائية بواسطة الينابة العامة ،فلم
تعد الدعوى مل كا للمجني عليه ،حيث باتت متر بمرحلتني مها مرحلة التحقيق االبتدائي ومرحلة املحاكمة ،وتتسم
إجراءاهتا ،ال سيام يف املرحلة األوىل بالرسية والتدوين .ونظرا ً لعيوب كال النظامني ،التي ال يتسع املقام لرسدها ،فهي
خارج نطاق البحث ،ظهر نظام خمتلط جيمع بني مزايا كال النظامني ،من أهم مزاياه أن الينابة العامة ال تنفرد بتحريك
الدعوى اجلزائية ،بل يشاركها املجني عليه يف حاالت معينة ،كام ومتر إجراءات الدعوى بمرحلتني مها مرحلة التحقيق
االبتدائي والتي يغلب عليها الطابع التنقيبي ،فإجراءاهتا مدونة ورسية .أما مرحلة املحاكمة ،فيغلب عليها الطابع االهتامي
حيث اإلجراءات شفوية وعلنية تتم بحضور اخلصوم ويف مواجهتهم .واملستعرض لقانوين اإلجراءات اجلزائية يف كل من
األردن واإلمارات ،يلحظ عدم تبنيهام للنظام االهتامي أو نظام التنقيب والتحري عىل صورهتام األوىل بشكل مطلق يف
مجيع مراحل الدعوى اجلزائية ،بل يتبني أنه يغلب عليهام تأثرمها بنظام التنقيب يف مرحلة التحقيق ،والنظام االهتامي يف
مرحلة املحاكمة.
(2) Karmen A, Crimes Victims: An Introduction to Victimology, Cengage Learning, 2012, p22.
(3) Robert C D, James A, Julie W and Susan H, Finally Getting Victims Their Due: A Process Evaluation of
the NCVLI Victims’ Right Clinic, National Center for Victims of Crime, U.S.A, 2009, p21.
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بتحويله ضحايا اجلريمة لفئة تعاين االضطهاد عىل يد نظام ما وجد أصال إال حلاميتهم(.)4
ولذا ،فاملرشع إذ يريس القواعد التي ترسم اإلطار القانوين لتحريك ،ومبارشة الدعوى
اجلزائية بواسطة النيابة العامة ،أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي ،باعتبارها نائبة عن املجتمع،
جيب أن ال يغفل طرفا مهام يف املعادلة القضائية أال وهو املجني عليه ،وجيب أن يوفر الضامنات
الالزمة التي تسمح بتمكينه من متابعة سري إجراءات التحقيق ،واملشاركة فيها إىل جانب
النيابة العامة ،وتضمن حقوقه ومصاحله الشخصية باعتباره خصام أصيال يف اخلصومة
اجلزائية ،ال جمرد شاهد فيها للحق العام.
فال يكفي ،حتقيقا لنظام متكامل للعدالة اجلنائية ،االهتامم بحقوق اجلاين عىل حساب
حقوق املجني عليه ،بل ال بد من االهتامم أيضا بحقوق األخري ،ودوره أثناء مرحلة التحقيق
االبتدائي ،فلم يعد مقبوال أن تتمحور قواعد القانون اإلجرائي ،خالل هذه املرحلة ،حول
تقرير الضامنات اخلاصة باملتهم مغفلة حقوق املجني عليه ومصاحله ،وذلك ألن أي إنكار أو
جتاهل لدور املجني عليه هو ما يتناىف وحقيقة األمور ،فاجلريمة وإن كانت متس النظام
االجتامعي ،وينشأ عنها حق عام للدولة يف عقاب اجلاين ،إال أهنا تنال ،يف املقام األول ،من
مصالح املجني عليه وحقوقه الشخصية ،فهو ضحيتها املبارش ،مما يستلزم رضورة االعرتاف
له بدور حقيقي أثناء إجراءات التحقيق االبتدائي إىل جانب النيابة العامة ،وختويله احلقوق
والضامنات التي تسمح له بمامرسة هذا الدور.
نعم ،النيابة العامة تنوب عن املجتمع ،وعن املجني عليه ،يف مالحقة اجلاين ،والتحقيق
معه ،إال أنه جيب أن ال يغيب عن البال أن املجني عليه هو خصم اجلاين احلقيقي ،وأما النيابة
العامة ،فام هي إال خصم حكمي ينوب عنه يف املالحقة والتحقيق ،فالتكييف الصحيح ملركز
النيابة العامة القانوين يف الدعوى اجلزائية أهنا نائب قانوين عن املدعي وليس املدعي نفسه(،)5
(4) President’s Task Force on Victims of Crime, Final Report, cited in Paul G C, Nathanael J M and Bradley
J E, Crimes Victims’ Rights during Criminal Investigation, Journal of Criminal Law and Criminology,
Northwestern University School of Law, USA, Vol. 104, No.1, 2014, 59-104, p63.

( )5انظر ،د .حممد شالل العاين ،أصول اإلجراءات اجلزائية يف الترشيع والفقه والقضاء ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،2015 ،ص.77
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وال جيب ،واحلال كذلك ،أن تأخذ هذه النيابة طابعا إقصائيا يبقي املجني عليه بعيدا عن
جمريات التحقيق ،فال يعلم منها أو عنها إال ما يقرر نائبه إعالمه به وضمن أضيق احلدود.
فمن وجهة نظرنا ،ال يصح أن يقف املجني عليه موقف املحايد أو املتفرج إزاء إجراءات
التحقيق االبتدائي ،فيصبح النائب (النيابة العامة) أصيال ،ويصبح األصيل (املجني عليه)
حمايدا بعيدا عن جمريات التحقيق التي يفرتض أن تكون سبيله يف استيفاء حقه من اجلاين.
إن األطروحة املركزية التي يقوم عليها هذا البحث تفرتض أن املجني عليه ،يف ظل
التنظيم القانوين احلايل إلجراءات التحقيق االبتدائي ،يف كل من األردن واإلمارات ،ال يعامل
بوصفه خصام فعليا للجاين ،وطرفا أصيال يف اخلصومة اجلزائية ،له كافة حقوق اخلصوم التي
تسمح له بمتابعة جمريات التحقيق ،واملشاركة فيها بشكل ف ّعال ،يتفق وحقيقة مركزه القانوين
يف الدعوى اجلزائية ،بل باعتباره طرفا غريبا عنها ،ليس له دور حقيقي فيها ،األمر الذي يلفت
االنتباه ويستدعي املراجعة والتعديل يف كال القانونني األردين واإلمارايت ،وذلك بتضمينهام
نصوصا تقرر حقوق املجني عليه أمام النيابة العامة بشكل واضح ورصيح ،وبام يسمح له
باملشاركة الفعلية يف إجراءات التحقيق إىل جانب النيابة العامة ،ال كبديل عنها ،جتسيدا حلقيقة
مركزه القانوين يف اخلصومة اجلزائية .إن تثبيت حق املجني عليه يف املشاركة يف إجراءات
التحقيق االبتدائي يعد ،بتقديرنا ،أمرا غاية يف األمهية ،وذلك ألن أي هتميش لدوره ،خالل
هذه املرحلة ،وعدم ختويله احلقوق التي تضمن مشاركته يف إجراءات التحقيق ،سيؤدي حتام
إىل وجود العديد من املجني عليهم دون أي حقوق عىل اإلطالق ،السيام يف احلاالت التي
ينتهي فيها التحقيق االبتدائي بقرار عدم إحالة الدعوى اجلزائية إىل املحكمة املختصة(.)6
وبناء عىل ما سبق ،يقدم هذا البحث دراسة استقرائية تقييميه نقدية مقارنة لشكل ،نمط،
ونطاق حق املجني عليه يف املشاركة يف إجراءات التحقيق االبتدائي أمام النيابة العامة يف
القانونني األردين واإلمارايت ،وذلك من أجل رصد ما يقرره كال القانونني من حقوق
للمجني عليه خالل هذه املرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية ،استظهارا لكيفية تنظيمها،
(6) Paul et al, 2104, supra, p59.
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وبيانا لنطاق وضوابط تطبيقها ومبارشهتا ،وتسليطا للضوء عىل احلامية القانونية املقررة هلا
لضامن إمكانية ممارستها من قبل املجني عليه ،واحرتامها من قبل النيابة العامة.
وبعبارة أخرى ،هيدف البحث إىل تقدير مدى كفاية ومالءمة التنظيم القانوين حلقوق
املجني عليه ،يف القانونني األردين واإلمارايت ،أثناء مرحلة التحقيق االبتدائي ،لتمكينه من
املشاركة اإلجيابية يف إجراءات التحقيق باعتباره طرفا يف اخلصومة اجلزائية ،ال جمرد شاهد
فيها ،كام يسعى إىل رصد مواطن وأوجه القصور التي قد تشوب التنظيم القانوين هلذه
احلقوق ،وحتديد مدى إمكانية إفادة كال القانونني من بعضهام البعض فيام يتعلق هبذا املوضوع
اهلام ،وتقديم بعض االقرتاحات التي من شأهنا ،إن أخذت بعني االعتبار ،تعزيز دور املجني
عليه ومركزه القانوين يف مرحلة التحقيق االبتدائي ،وتوفري محاية أكثر مالءمة وفعالية حلقوقه
أثناء هذه املرحلة .وحتقيقا للغاية املرجوة من هذا البحث ،فقد تم تقسيمه إىل مبحثني :نتناول
يف املبحث األول منهام حق املجني عليه يف حضور ومتابعة سري إجراءات التحقيق االبتدائي
واملشاركة فيها ،يف حني نعرض يف املبحث الثاين إىل حق املجني عليه يف التظلم والطعن يف
قرارات النيابة العامة.

املبحث األول:
لق املجني عليه يف لضور ومتابعة
سري إجراءات التحقيق االبتدائي واملشاركة فيها

نعالج يف هذا املبحث التنظيم القانوين حلق املجني عليه يف حضور إجراءات التحقيق
االبتدائي واالطالع عليها يف القانونني اإلمارايت واألردين يف مطلب أول ،ويف املطلب الثاين،
نتناول حقه يف تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة يف ظل القانونني املذكورين ،وذلك
عىل النحو اآليت:
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املطلب األول:
لق املجني عليه يف لضور إجراءات التحقيق واالطالع عليها
من الضامنات التي جيب أن يكفلها القانون لضحايا اجلريمة ،حقهم يف حضور إجراءات
التحقيق االبتدائي ،ومتابعة تطوراهتا واملشاركة فيها بشكل إجيايب( .)7وال شك أن االهتامم
بحقوق املجني عليه ،وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة يف إجراءات التحقيق ،ضمن احلدود
التي ال تؤثر فيها ،هو أمر يف غاية األمهية ،إذ قد يسهم يف تغيري مسار الدعوى اجلزائية بام
يقدمه من دعم لسلطات التحقيق يساعد يف إثبات اجلريمة ،كام يتيح له فرصة الدفاع عن
حقوقه ومصاحله باعتباره الطرف املترضر منها بشكل مبارش( .)8وحيث إن مصلحة املجني
عليه ال تقل عن مصلحة املجتمع ،إن مل تكن تفوقها ،يف إثبات وقوع اجلريمة ومعاقبة اجلاين،
جيب ختويله احلق يف املشاركة الفعلية يف إجراءات الدعوى اجلزائية( ،)9باعتباره خصام فيها
وجيب أن يعامل عىل هذا األساس.
هذا ،ورغم جهود العديد من املؤسسات واملنظامت اإلقليمية والدولية ،وحركات حقوق
ضحايا اجلريمة( )10الرامية إىل محاية وتعزيز هذه احلقوق ،نجد أن ضحايا اجلريمة ال يزالون
(7) See, Susan E G and Nicholas E R, Victims’ Role in the Criminal Justice System: A Fallacy of Victim
Empowerment?, Journal of Civil Right and Economic Development, issue I, VOl (8), 1992, pp 225-250.

( )8انظر ،أ .عمرو العرويس ،املركز القانوين للضحية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق جامعة
اإلسكندرية ،2010 ،ص.359
(9) For more discussion on this, see, Paul et al, 2014, supra, pp59-104.

( )10شهدت اخلمسني سنة املاضية قيام العديد من املنظامت واهليئات الدولية وحركات حقوق ضحايا اجلريمة بدعم
هذه احلقوق ودعوة الدول إىل احرتامها وتبنيها ،بام يف ذلك هيئة األمم املتحدة ،واالحتاد األورويب ،وقامت بعض الدول
كأمريكا وكندا بوضع ترشيعات خاصة هبذا الشأن أسمتها "قوانني ضحايا اجلريمة"،

انظرWemmers J, Victims’ ،

Rights are Human Rights: The Importance of Recognizing Victims as PersonsTemida, June, 2012, pp71-

 84.كام حرصت إعالنات احلقوق واالتفاقيات واملؤمترات الدولية واإلقليمية عىل النص عىل العديد من القيم األساسية
التي ينبغي مراعاهتا عىل صعيد حقوق اإلنسان بشكل عام ،وحقوق ضحايا اجلريمة بشكل خاص ،انظر ،د .هاليل
عبدالاله أمحد ،حمارضات يف علم املجني عليه أو ضحايا اجلريمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2011 ،ص 320وما
يليها .كام تضمن نظام املحكمة اجلنائية الدولية العديد من حقوق الضحايا ،انظر ،د .حممد رشيد اجلاف ،اإلطار القانوين
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يشعرون بإقصاء أجهزة العدالة اجلنائية هلم عن الدعوى اجلزائية وإبعادهم عنها( .)11ومرد
ذلك ،أن القانون ال زال ينظر إىل املجني عليه باعتباره شاهدا يف جريمة ضحيتها الدولة،
فأصبح يعامله وكأنه أداة إثبات تلجأ إليه سلطات التحقيق لدعم وتقوية دعواها يف مواجهة
املتهم( .)12وال شك أن قرص دور املجني عليه يف حدود هذا النطاق ،سيخلق لديه شعورا
باإلقصاء واإلحباط ،وعدم الثقة بنظام العدالة اجلنائية ،وخيلق منه ضحية للمرة الثانية()13؛
األوىل كضحية عىل يد اجلاين ،واألخرى عىل يد أنظمة العدالة اجلنائية .فالدعوى اجلزائية ال
تدور بني سلطة التحقيق وبني املتهم فقط ،بل يتعني إرشاك املجني عليه باعتباره خصام فيها،
وهذا سيحقق نوعا من التوازن بني حقوقه وحقوق املتهم ،وسيسهم يف معرفة كل طرف يف
الدعوى ما له وما عليه فيها(.)14
وجيب أن ال يفهم أن مبدأ رسية التحقيق االبتدائي املعمول به يف غالبية الترشيعات
اإلجرائية ،بام فيها القانونان اإلمارايت واألردين( ،)15يمثل عائقا أمام متكني املجني عليه من
حضور إجراءات التحقيق واالطالع عليها ،فنطاق هذا املبدأ ينحرص يف العامة من غري
املتداعني( ،)16وال يصح استعامله كوسيلة إلبعاد املجني عليه عن جمريات التحقيق االبتدائي.

ملشاركة املجني عليه يف اإلجراءات اجلنائية الدولية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2015 ،
See also, Wemmers J, Victms’Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court
Regarding the Victims’ Right to Participate, Leiden Journal of International Law, 23 (2010), pp629-643.
(11) See, Davis R C, Mulford C, Victims Rights and Remedies: Finally getting victims their due, Journal of
Contemporary Criminal Justice, 2008, 2, pp 198-208.
(12)Wemmers J, 2012, supra, pp 71-84.
(13) Garvin M and Sarah L, Polyvictims: Victims’ Rights Enforcement as a Tool to Mitigate “Secondary
Victimization” in the Criminal Justice System, Victim Law Bulletin, 2013. See also, Susan E G and
Nicholas E R, supra, 1992, p231.

( )14حممد احلمداين و أسامة حممد ،دور املجني عليه أثناء سري الدعوى اجلزائية :دراسة مقارنة ،جملة الرافدين للحقوق،
جملد  15العدد 53السنة  ،17دون سنة نرش ،ص.360
( )15انظر ،د .حممد شالل العاين ،مرجع سابق ،ص.202
( )16د .غنام غنام ود .فتيحة قوراري ،املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،اآلفاق املرشقة نارشون ،عامن  ،2011ص .181وانظر أيض ًا ،د .حممد صبحي نجم ،الوجيز يف قانون أصول
املحاكامت اجلزائية ،دار الثقافة للنرش ،عامن ،2006 ، ،ص.247-246
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فاألصل أن التحقيق علني بالنسبة للخصوم ،ومتتد قاعدة العالنية إىل مجيع إجراءاته إال ما
استثني منها بنص قانوين رصيح( .)17إن مبارشة التحقيق االبتدائي بحضور اخلصوم ،بمن
فيهم املجني عليه ،يعترب من الضامنات اهلامة الواجب احرتامها ،ملا هلا من أثر يف غرس
الطمأنينة يف نفس الضحية ،ومنحه الفرصة ملعرفة سري إجراءات التحقيق واالطالع
عليها( .)18فحضور املجني عليه شخصيا أو عن طريق ممثله القانوين يمثل رقابة عىل املحقق
يف مبارشته إجراءات التحقيق ،وهذا سيحمله عىل التزام احليدة والتقيد بأحكام القانون .كام
يمكن املجني عليه من الوقوف عىل جمريات التحقيق ،ومتابعة سريه أوال بأول ،ومعرفه فيام
ّ
إذا كان له أي اعرتاضات عليه أم ال .وهذا ال شك ،سيم ّكنه من تقديم وإبداء مالحظاته
وطلباته جلهات التحقيق يف الوقت املناسب ،وسيسهم يف إدخال الطمأنينة إىل نفسه ،ويعزز
ثقته بأجهزة العدالة اجلنائية.
ورغم أن أغلبية القوانني العربية تقرر رصاحة حق املجني عليه يف حضور إجراءات
التحقيق االبتدائي شخصيا أو بواسطة وكيال عنه واالطالع عليها( ،)19إال أن قانون
اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت مل يقرر هذا احلق للمجني عليه رصاحة ،بينام نجد أنه ،وسندا
للامدة ( )67منه ،يفرض التزاما عىل عاتق من قد يتصلون بالتحقيق أو حيرضونه بحكم
مهنتهم بعدم إفشاء أرساره ،وحمامي املجني عليه ،بتقديرنا ،يقع ضمن هذه الفئة التي قد
تتصل بالتحقيق بحكم املهنة ،مما قد يفيد إمكانية حضوره إجراءات التحقيق االبتدائي وفق
القانون املذكور.
( )17انظر ،د .أرشف توفيق شمس الدين ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية :مرحلة ما قبل املحاكمة ،بدون نارش،2012 ،
ص.228-225
( )18انظر ،د .أمحد عبد اللطيف الفقي ،الينابة العامة وحقوق ضحايا اجلريمة ،دار الفجر للنرش والتوزيع ،القاهرة،
 ،2003ص.47-46
( )19انظر عىل سبيل املثال( :م )77/من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم  150لسنة 1950وتعديالته بالقانون
رقم  95لسنة ( ، 2003م )69/من نظام اإلجراءات اجلنائية السعودي رقم  171سنة ( ،143م )65/من قانون
اإلجراءات اجلنائية القطري رقم  23لسنة  ،2004و(م )74/من قانون اإلجراءات اجلنائية العامين ،و(م )75/من قانون
اإلجراءات واملحاكامت اجلزائية الكويتي رقم  17لسنة .1960
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فطبقا للامدة (":)67تعترب إجراءات التحقيق ذاهتا والنتائج التي تسفر عنها من األرسار
وجيب عىل أعضاء النيابة وأعواهنم من الكتاب واخلرباء وغريهم ممن يتصلون بالتحقيق أو
حيرضونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من خيالف ذلك بالعقوبة املقررة
جلريمة إفشاء األرسار" .وال شك أن حضور وكيل املجني عليه إلجراءات التحقيق
االبتدائي خيضع ،طبقا للقانون املذكور ،لسلطة وكيل النيابة التقديرية ،السيام مع عدم وجود
نص رصيح يعطيه احلق يف احلضور ،ويلزم وكيل النيابة بتمكينه من ذلك ،وهذا مما يدعونا
إىل اقرتاح تعديل قانون اإلجراءات اإلمارايت ،وذلك بتضمينه نصا يقرر رصاحة حق املجني
عليه يف حضور إجراءات التحقيق واالطالع عليها ،متشيا مع السياسة اجلنائية التي تستهدف
زيادة فاعلية دور املجني عليه أثناء إجراءات التحقيق ،وجتسيدا حلقيقة مركزه القانوين
كخصم يف الدعوى ،ال جمرد شاهدا فيها.
باملقابل ،نجد أن قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،ورغم تقريره حق املجني عليه
يف حضور مجيع إجراءات التحقيق االبتدائي ،سواء بشخصه أو بواسطة وكيل عنه ،عدا سامع
الشهود ،إال أنه قد جعل ممارسة هذا احلق من قبله مرشوطا بسبق ادعائه باحلق الشخيص،
وهذا ما تكرسه الفقرة األوىل من املادة ( )64من القانون املذكور بقوهلا .1":للمشتكى عليه
واملسؤول باملال واملدعي الشخيص ووكالئهم احلق يف حضور مجيع إجراءات التحقيق ما عدا
سامع الشهود."...ورغم أن القانون األردين يعد متقدما ،من هذا اجلانب ،عىل نظريه
اإلمارايت ،إال أن تنظيمه هلذا احلق من حقوق املجني عليه حمل لالنتقاد ألسباب عديدة ،منها:
أوال :إن تعليق إمكانية ممارسة املجني عليه حقه يف حضور إجراءات التحقيق عىل سبق
ادعائه باحلق الشخيص ،يعد ،بتقديرنا ،انتقاصا هلذا احلق ،وتضييقا لنطاقه دون مربر ،إذ إن
اشرتاط سبق االدعاء املدين كمتطلب جلواز حضور إجراءات التحقيق قد يمثل عائقا ماديا
أمام ضحايا اجلريمة يمنعهم من إمكانية ممارسة هذا احلق ،حيث يشرتط لكي يكتسب املجني
عليه هذه الصفة أمام النيابة العامة ،طبقا للمواد ( 52و 55و )20()56أصول أردين ،فضال
( )20تنص املادة ( )52عىل أنه" :مع مراعاة أحكام املادة ( )58من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه مترضرا من جراء
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عن استيفاء بعض الشكليات القانونية كوجوب ادعائه رصاحة يف شكوى كتابية حتمل اسمه
وتوقيعه أو توقيع وكيله ،أن يقوم بدفع الرسوم والنفقات القانونية املرتتبة عىل التعويضات
حمل املطالبة ،إذا مل حيصل عىل قرار بتأجيلها ،وقد ترهق هذه التكاليف املادية الكثريين من
املجني عليهم ،وحتول بينهم وبني إمكانية ممارسة حقهم يف حضور إجراءات التحقيق.
ثانيا :كام أن املجني عليه ،كصاحب مصلحة يف حضور إجراءات التحقيق باعتباره طرفا يف
اخلصومة اجلزائية ،قد يرغب يف احلضور ،واملشاركة بتلك اإلجراءات هبدف ضامن إيقاع العقاب
اجلزائي عىل اجلاين دون أن يرغب باملطالبة أو احلصول عىل أي تعويضات مدنية ،إال أنه ال يستطع
ذلك دون اكتسابه صفة املدعي باحلق الشخيص ،فاملجني عليه ال يعد خصام يف الدعوى ،وال
طرفا فيها ،وال يكون له هذه الصفة إال إذا ادعى مدنيا أمام النيابة العامة طبقا للامدة ( )64أصول
أردين ،فإذا قعد عن ذلك أثناء التحقيق االبتدائي ،فال تقوم له صفة اخلصم ،ويمتنع عليه بالتايل
ما للمدعي املدين من حقوق بام يف ذلك حضور إجراءات التحقيق(،)21وهذا مما جيعل نص املادة
( )64بحاجة ماسة للتعديل عىل نحو يسمح له بمامرسة هذا احلق دون ربطه باالدعاء املدين عىل
غرار ما هو مقرر يف العديد من القوانني العربية(.)22
ورغم أن تفعيل حق املجني عليه أو املدعي الشخيص يف حضور إجراءات التحقيق
يستلزم قيام النيابة العامة بإعالنه بزمان ومكان إجراء التحقيق ،وذلك لتمكينه من احلضور
إذا ما رغب بذلك ،إال أننا نجد قانون األصول األردين قد خال من نص رصيح يلزم النيابة

جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة االدعاء الشخيص إىل املدعي العام أو للمحكمة املختصة وفق ًا ألحكام
املادة ( )5من هذا القانون" .و تنص املادة ( )55عىل أنه" :ال يعد الشاكي مدعي ًا شخصي ًا إال إذا اختذ صفة االدعاء
الشخيص رصاحة يف الشكوى أو يف طلب خطي الحق قبل فراغ املحكمة الناظرة يف الدعوى من سامع بينة الينابة ودفع
الرسوم القانونية املرتتبة عىل التعويضات املطالب هبا" .كام تنص املادة ( )56عىل أنه" :يعفى املدعي الشخيص من تعجيل
الرسوم والنفقات إذا حصل عىل قرار بالتأجيل وفق ًا لنظام رسوم املحاكم".
( )21انظر ،د .أرشف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق ،2012 ،ص.320
( )22انظر ،عىل سبيل املثال( ،م )77/إجراءات مرصي( .م )69/نظام اإلجراءات اجلنائية السعودي( ،م)65/
إجراءات قطري( ،م )74/إجراءات عامين ،و(م )75/إجراءات كويتي.
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العامة بإخطار املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص بزمان ومكان مبارشة إجراءات
التحقيق االبتدائي ،خالفا ملا تقرره بعض القوانني العربية كقانون اإلجراءات اجلنائية
القطري رقم  23لسنة  2004عىل سبيل املثال .فطبقا للامدة ( )65من القانون
املذكور":للمتهم وحماميه واملجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية أن حيرضوا مجيع إجراءات
التحقيق ،وعىل عضو النيابة العامة إخطارهم باليوم واملكان الذي تبارش فيه إجراءات
التحقيق" .كام تنص املادة( )78من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم  150لسنة 1950
وتعديالته بالقانون رقم  95لسنة  2003عىل أنه":خيطر اخلصوم باليوم الذي يبارش فيه
القايض إجراءات التحقيق وبمكاهنا".
باملقابل ،نجد قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،طبقا للامدة ( )59منه يلزم املدعي
الشخيص بتحديد مكان إلقامته إذا مل يكن مقيام يف مركز املدعي العام املختص بالتحقيق
ألغراض تبليغه األوراق التي يوجب القانون تبليغه إياها ،دون حتديد فيام إذا كانت هذه
األوراق تتعلق بزمان ومكان إجراءات التحقيق أم أهنا تقترص عىل ما يتعلق بأمور االدعاء
املدين فقط .فطبقا للامدة (":)59عىل املدعي الشخيص الذي ال يقيم يف مركز املدعي العام
املختص أن يعني له مكانا للتبليغ وإن مل يفعل فال حيق له أن يعرتض عىل عدم تبليغه األوراق
التي يوجب القانون إبالغه إياها" .وباستقراء نصوص القانون املذكور التي تنظم إجراءات
التحقيق االبتدائي ،املواد  ،140-1ال نجد من ضمنها نصا يقرر رصاحة إلزام النيابة العامة
بوجوب تبليغ املجني عليه بزمان ومكان إجراءات التحقيق االبتدائي ،خالفا ملا هو مقرر
ببعض القوانني كتلك املشار إليها سابقا( ،)23رغم أن حق الضحية يف اإلعالم بأمور الدعوى
( )23ورد يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين بعض النصوص التي تتعلق بتبليغ بعض األوراق القضائية ،وهي
ال ختص املجني عليه بالذات ،ولكن لألمانة العلمية آثرنا اإلشارة إليها وهي :املادة ( )69املتعلقة بتبليغ مذكرات الدعوة
للشهود ،واملادة ( ) 85املتعلقة بتفتيش املنازل .وبتقديرنا ،أن نص هذه املادة غري مقرر كحق للمجني عليه بحضور
إجراءات التحقيق باعتباره املشتكي فيها ،وإنام خيص احلالة التي قد تستدعي فيها رضورات التحقيق تفتيش منزل شخص
آخر غري منزل اجلاين ،حيث يستدعى للحضور ،علامً أن عدم حضوره ال يرتب البطالن طاملا باإلمكان استدعاء غريه
للحضور بدالً منه.
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اجلزائية هو من أهم احلقوق التي جيب عىل أجهزة العدالة مراعاته(.)24
وإذا كان األصل أو القاعدة العامة التي يقررها قانون األصول األردين تتمثل يف حق
األشخاص املحددين بنص املادة ( ،)64وهم املشتكى عليه واملسؤول باملال واملدعي
الشخيص ووكالئهم ،يف حضور إجراءات التحقيق االبتدائي ،إال أنه ،واستثناء من هذه
القاعدة ،فقد أجاز للمدعي العام إجراء التحقيق االبتدائي يف غيبتهم مجيعا ،بام فيهم املجني
عليه أو املدعي الشخيص ،وذلك لدواعي االستعجال والرسعة أو متى رأى رضورة ذلك
إلظهار احلقيقة .وهو ما تقرره الفقرتان ( 2و )3من املادة ( )64أصول أردين بقوهلا.2":حيق
لألشخاص املذكورين يف الفقرة األوىل أن يطلعوا عىل التحقيقات التي جرت يف غياهبم.
. 3وحيق للمدعي العام أن يقرر إجراء التحقيق بمعزل عن األشخاص املذكورين يف حالة
االستعجال أو متى رأى رضورة ذلك إلظهار احلقيقة وقراره هبذا الشأن ال يقبل املراجعة
وإنام جيب عليه عند انتهائه من التحقيق املقرر عىل هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العالقة".
فقد تقتيض ظروف التحقيق أن يبارش املدعي العام ،كام يف حالة االستعجال ،بعض إجراءات
التحقيق يف غيبة األطراف بام فيهم املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص ،عىل أنه ينبغي مالحظة
أن سلطة املدعي العام ليست مطلقة ،بل مقيدة باحلدود التي تدعو املصلحة العامة فيها لإلرساع
يف اختاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق دون حضور املجني عليه .فال ضري من انتقال املدعي
العام ملعاينة مرسح اجلريمة قبل فوات األوان والعبث باألدلة ،أو استجواب متهم يرشف عىل
املوت قبل حضور املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص .فللمدعي العام مبارشة أي إجراء من
إجراءات التحقيق ،أيا كان نوعه ،دون حضور املجني عليه بسبب حالة االستعجال ،بيد أن حالة
االستعجال ال تتطلب مبارشة مجيع إجراءات التحقيق االبتدائي يف غيبة املجني عليه( ،)25السيام
يف احلاالت التي يستغرق فيها التحقيق االبتدائي فرتات طويلة.

(24) Dean G K, David B and Susan S H, The Rights of Crimes Victims- Does Legal Protection Make a
Difference, National Institute of Justice, US Department of Justice, 1998, p1-3.

( )25انظر ،د .أمحد عبداللطيف الفقي ،الينابة العامة وحقوق ضحايا اجلريمة ،2003 ،مرجع سابق ،ص.48-47
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كام يملك املدعي العام ،يف األردن ،سلطة إجراء التحقيق االبتدائي يف غيبة املجني عليه
متى رأى رضورة ذلك إلظهار احلقيقة .فإذا قدر أن حضور املجني عليه قد يعرقل سري
التحقيق ،جاز له مبارشة التحقيق يف غيابه ،وقراره يف هذا الشأن ال يقبل املراجعة ،إال أنه
ينبغي مراعاة أن الرضورة جيب أن تقدر بقدرها ،فال تتخذ ذريعة حلرمان املجني عليه من
احلضور أثناء التحقيق دون مربر يستلزم منعه من احلضور .كام يالحظ أنه ليس من حق
املجني عليه حضور إجراءات التحقيق اخلاصة بسامع الشهود طبقا لنص املادة ( )64أصول
أردين .ويربر البعض هذا التقييد حلق املجني عليه باحلضور بدواعي منح الشاهد احلرية
الكاملة أثناء اإلدالء بشهادته دون أن يتأثر بباقي اخلصوم(.)26
ومع ذلك ،فإننا ،وخالفا هلذا الرأي ،نرى ذلك عيبا ترشيعيا جيب تداركه بالسامح
للمجني عليه بحضور جلسات االستامع لشهادة الشهود ،وختويله حق توجيه األسئلة وإبداء
املالحظات بشأهنا حتت إرشاف ورقابة املدعي العام ،وذلك رعاية حلقوقه ،حيث قد يشري إىل
ما من شأنه إظهار كذب الشاهد أو عدم حياده ومصداقيته لعداوة بينهام أو بسبب قرابة أو
صداقة جتمعه باجلاين ،فال يركن املدعي العام إىل شهادته ،وتبعا لذلك ،ال تكون سببا يف حفظ
التحقيق ،وعدم اإلحالة إىل املحكمة املختصة .فحضور املجني عليه ومناقشة الشاهد قد
يعزز من قناعة املدعي العام يف وجود أدلة تكفي إلحالة اجلاين إىل املحكمة بدال من إصدار
قرار بمنع حماكمته.
وال يقلل من أمهية احلضور الشخيص للمجني عليه أو وكيله إلجراءات التحقيق ،بام يف
ذلك شهادة الشهود ،إعطاؤهم احلق يف االطالع عىل ما تم منها يف غيبتهم من إجراءات.
فحضور اإلجراء ،واملشاركة فيه بأداء املالحظات ،وتقديم الطلبات أمام املدعي العام قد
يكون له أثر كبري يف استجالء احلقيقة ،وإظهارها ،وإثبات ارتكاب اجلاين للجريمة حمل
التحقيق .فثمة فارق كبري بني حضور اإلجراء واملشاركة فيه ،وبني جمرد االطالع عىل املحرض
( )26د .عاطف النقيب ،أصول املحاكامت اجلزائية:دراسة مقارنة ،ط ،1دار املنشورات احلقوقية ،بريوت،1993 ،
ص .516د .كامل السعيد ،رشح قانون أصول املحاكامت اجلزائية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،2005 ،ص.444
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
15

365

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 7

[اإلطار القانوني ملشاركة املجني عليه أثناء مباشرة إجراءات التحقيق االبتدائي]

الذي تم إفراغه فيه ،وذلك ملا قد تعكسه أفعال وترصفات اخلصوم أو الشهود أثناء تنفيذ
إجراءات التحقيق من دالالت قد يكون له أكرب األثر يف مساعدة النيابة العامة عىل كشف
احلقيقة والوصول إليها .هذا ،ورغم أن تقرير حق املدعي الشخيص يف حضور إجراءات
التحقيق واالطالع عليها يمثل تقدما ترشيعيا يف القانون األردين ،إال أن الواقع العميل يشري
إىل عدم تفعيل هذا احلق من قبل أعضاء النيابة العامة.

املطلب الثاين:
لق املجني عليه يف تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة

يعترب حق املجني عليه يف تقديم الطلبات والدفوع ،ومناقشة األدلة أمام جهات التحقيق
من مستلزمات حقه القانوين يف حضور إجراءات التحقيق االبتدائي واالطالع عليها .إذ إن
تفعيل هذا احلق يستلزم ،بحكم الرضورة ،متكني املجني عليه من إبداء مالحظاته وطلباته
بشأهنا ،بام يراه حمققا ملصلحته يف إثبات االهتام املسند إىل اجلاين .فال يعقل أن يقرر القانون
حق املجني عليه يف حضور إجراءات التحقيق واالطالع عليها دون أن يسمح له باملشاركة
فيها من خالل تقديم ما لديه من أدلة وطلبات قد تقوي االهتام ،فمن العبث ،كام يقول
البعض ،بحق ،أن نقرر لضحايا اجلريمة حق احلضور وحق االطالع عىل إجراءات التحقيق
دون أن نتيح هلم فرصة الرد عىل أدلة املتهم ومناقشتها(.)27
واحلقيقة أن تقرير حق املجني عليه يف تقديم ما لديه من طلبات ،ودفوع ،وأدلة أمام النيابة
العامة ينبثق من طبيعة الدور الذي ينبغي منحه إياه يف اخلصومة اجلزائية أثناء مرحلة التحقيق
االبتدائي( .)28فإذا كان القانون ينظر إليه باعتباره خصام فعليا يف الدعوى اجلزائية ،وجب
متكينه من املشاركة يف إجراءات التحقيق عن طريق تقديم ما لديه من طلبات وأدله ،حيث
يرتتب عىل تقرير صفة اخلصم للمجني عليه أن يكون له ،شأنه يف ذلك باقي اخلصوم ،احلق
يف إبداء الطلبات والدفوع والطعن يف أي قرار يمس حقوقه ومصاحله ،فال جيوز أن يتمحور
( )27انظر ،د .أمحد عبداللطيف الفقي ،الينابة العامة وحقوق ضحايا اجلريمة ،2003 ،مرجع سابق ،ص.58-57
(28) Ruddy R, The Victim’s Role in the Justice Process, Internet Journal of Criminology, 2014, 1-18.
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املركز القانوين للمجني عليه أمام النيابة العامة عىل أنه جمرد شاهد للحق العام ليس إال ،فهو
خصم اجلاين الفعيل ،واملترضر املبارش من اجلريمة ،وجيب أن يكون له ،هبذا الوصف ،دور
أثناء إجراءات التحقيق خيوله املشاركة فيها ،والتعاون مع النيابة العامة يف إثبات اجلريمة بحق
اجلاين( .)29وهذا ال شك سيعزز قناعة املجني عليه بإجراءات التحقيق ،ويدخل الطمأنينة إىل
قلبه ،وجيعله أكثر قبوال بام قد تسفر عنها تلك اإلجراءات من قرارات.
كام أن إعطاء املجني عليه فرصة تقديم الطلبات والدفوع ،ومناقشة األدلة أمام جهات
التحقيق حيقق نوعا من التوازن اإلجرائي بني مصالح األطراف املتعارضة أثناء التحقيق
االبتدائي .ونقصد بذلك ،مصلحة اجلاين يف نفي التهمة ،ومصلحة املجني عليه يف إثبات
اإلدانة .فكام أن القانون خيول اجلاين حق تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة ،ويلزمها
بالرد عليها ،جيب أن يقرر ذات احلق للمجني عليه ،فيكون بذلك مشاركا فعاال يف إجراءات
التحقيق إىل جانب عضو النيابة العامة أسوة بام للجاين من حقوق أثناء هذه املرحلة يف تقديم
الطلبات والدفوع التي قد يكون من شأهنا إصدار قرار لصاحله بمنع املحاكمة أو بأن ال وجه
إلقامة الدعوى(.)30ولذا ،فإن مشاركة املجني عليه يف إجراءات التحقيق قد يقلل من
احتامالت إصدار مثل هذه القرارات ،خاصة إذا ما نجح يف تقديم دليل من شأنه تعزيز قناعة
عضو النيابة العامة باإلدانة واإلحالة بدال من إقفال التحقيق وإهناء الدعوى اجلزائية(.)31
إن مشاركة املجني عليه يف إجراءات التحقيق قد تؤثر ،بتقديرنا ،دون شك ،يف نوع
وطبيعة قرارات النيابة العامة ،هذا فضال عن زيادة قناعته وتقبله هلا .فمن املعلوم أن النيابة
العامة متلك سلطة إصدار عدة قرارات عند االنتهاء من إجراءات التحقيق من ضمنها قرار
منع حماكمة اجلاين يف القانون األردين ،يقابله قرار أن ال وجه إلقامة الدعوى يف القانون
(29) Stickles J W, the victims satisfaction model of the criminal justice system, Journal of Criminology and
Criminal Justice Research and Education, 2 (2008), 1-19.

( )30انظر املبحث الثاين من هذا البحث.
(31) Kirk J N, The Role of Victims in Criminal Investigations and Prosecutions, available at:
www.insurancefraud. Org, 1999.
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اإلمارايت ،لعدم وجود أدلة إلحالة املتهم إىل املحكمة املختصة أو عدم كفايتها .وهي من هذا
املنطلق ،متلك سلطة تقدير وزن البينة املعروضة أمامها ألغراض إصدار مثل النوع من
القرارات ،إذ ليس من املتصور ،عقال وقانونا ،أن يقدم عضو النيابة عىل إغالق التحقيق
االبتدائي استنادا لعدم كفاية األدلة دون أن يقوم بوزهنا ،وتقدير مدى كفايتها من عدمه
إلدانة املتهم وإحالته إىل املحكمة املختصة ،حيث يقوم يف حال ترجيح عدم كفايتها بإصدار
قرار بمنع حماكمة اجلاين وإغالق التحقيق.
ولعل من أهم املربرات التي يمكن أن تؤسس عليها الدعوة إلرشاك املجني عليه يف إجراءات
التحقيق ،والسامح له بتقديم الطلبات وأدلة اإلثبات التي تدحض أدلة النفي هو أن ختويله هذا
احلق قد يؤثر يف قناعة عضو النيابة العامة بتقوية احتامل ثبوت اإلدانة ،وإصدار قرار باإلحالة بدال
من منع املحاكمة وحفظ التحقيق .وتتجىل أمهية هذا التربير إذا ما علمنا أن املجني عليه ال يملك
احلق يف خماصمة قرار حفظ التحقيق والطعن فيه قضائيا .ولذا ،فقد تكون مشاركته يف إجراءات
التحقيق من خالل تقديم الطلبات والدفوع ،وتفنيد أدلة النفي التي يقدمها اجلاين سببا يف تغيري
جمرى التحقيق ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،سيكون من شأن هذه املشاركة تعزيز ثقته
بإجراءات التحقيق االبتدائي وقبوله ملا قد تفيض إليه من قرارات .وعىل فرض أن املعلومات التي
يقدمها املجني عليه قد ال تؤثر يف قناعة عضو النيابة العامة ،وال تغري من قراره بحفظ التحقيق،
فإن املجني عليه ،دون شك ،يستحق أن يسمع ،وأن يعطى الفرصة لتقديم ما لديه من طلبات
وأدلة خالل هذه املرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية(.)32
وال يقلل من رضورة زيادة فعالية دور ومشاركة املجني عليه يف إجراءات التحقيق القول:
بأن ذلك قد يزيد مركز املتهم سوءا وجيعله عرضة لإلدانة والعقاب( .)33فكام أرشنا سابقا،
إن مصلحة املتهم بمنع املحاكمة ،وإغالق التحقيق جيب أن ال تعلو عىل مصلحة املجني عليه
(32) Susan F G and Nicholas E R, Victim’s Role in the Criminal Justice System: A Fallacy of Victim
Empowerment?, Journal of Civil Rights and Economic Development, vol 8 issue 1, 1992, 1-27.
(33) Davis R and Smith B, the Effects of Victim Impact Statements on Sentencing Decisions: A Test in an
Urban Setting, Justice Quarterly, 11 (3) 1994, 453-469.
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يف ثبوت اإلدانة والعقاب .ولذا ،جيب املوازنة بني هذا املصالح املتعارضة ،وهذا ال يتحقق
إال بتقرير حق املجني عليه يف املشاركة يف إجراءات التحقيق االبتدائي ،وإعطائه الفرصة يف
تقديم ما يراه من الدفوع والطلبات التي قد تؤيد استيفاءه حقه من اجلاين.
وخالفا ملا هو مقرر يف بعض القوانني العربية ،نجد أن قانون اإلجراءات اجلزائية
اإلمارايت ،ونظريه قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،مل يكرسا حق املجني عليه يف
تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة بشكل رصيح وكاف ،وبام جيسد ويعكس حقيقة
مركزه القانوين يف اخلصومة اجلزائية.بينام نجد قانون اإلجراءات املرصي ،عىل سبيل املثال،
قد كرس هذا احلق رصاحة بموجب املادة ( )81منه بقوهلا":للنيابة العامة وباقي اخلصوم أن
يقدموا إىل قايض التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق" .وعىل قايض
التحقيق ،طبقا للامدة ( )82من القانون نفسه ،أن يفصل يف تلك الطلبات والدفوع ،بالقبول
أو الرفض ،خالل أربع وعرشين ساعة مبينا األسباب التي يستند إليها يف ذلك .فاملادة ()81
إجراءات مرصي،تقرر بأنه من حق اخلصوم ،بام فيهم املجني عليه ،تقديم مجيع ما يرونه من
الدفوع والطلبات إىل قايض التحقيق دون تقييد أو حتديد.
وطبقا لذلك ،حيق للمجني عليه ،يف القانون املرصي ،تقديم أي دفع أو طلب أثناء التحقيق
االبتدائي ،يقدر أنه رضوري إلثبات إدانة اجلاين؛ فله احلق يف طلب رد اخلبري طبقا للامدة ()89
من القانون املذكور ،كام حيق له إذا ادعى حقا عىل األشياء املضبوطة أن يطلب إىل قايض
التحقيق تسليمه إياها ،وله يف حالة الرفض أن يتظلم أمام حمكمة اجلنح ،ويطلب سامع أقواله
أمامها سندا للامدة ( )100من القانون ذاته .كام حيق للمجني عليه طلب سامع الشهود وفقا
للامدة ( ،)110وله عند االنتهاء من سامع أقوال الشاهد إبداء مالحظاته عليها ،وطلب سامعه
عن أية مسألة أخرى يبينها عمال باملادة ( .)115وعند انتهاء التحقيق ،جيب إخطار املجني
عليه ،ومتكينه من إبداء ما لديه من أقوال طبقا للامدة ( )153من القانون ذاته .كام حيق للمجني
عليه الرد عىل أدلة املتهم ومناقشتها ،وهذا يستلزم ،بطبيعة احلال ،أن يتاح له فرصة االطالع
عليها ،إذا مل تكن قد متت بحضوره وفقا للامدة ( ،)77وذلك حتى يتسنى له الرد عليها
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وتفنيدها ،إذ من العبث ،كام سبق وأن أرشنا ،أن يقرر القانون لضحايا اجلريمة حق احلضور
واالطالع عىل إجراءات التحقيق دون أن يتيح هلم فرصة الرد عىل أدلة املتهم وتفنيدها(.)34
باملقابل ،نجد أن قانون اإلجراءات اجلزائية اإلمارايت مل ينظم حق املجني عليه رصاحة يف
حضور إجراءات التحقيق واالطالع عليها ،وتبعا لذلك ،مل ينظم حقه يف تقديم الطلبات
والدفوع أمام وكيل النيابة العامة ،وأن جل ما فعله املرشع اإلمارايت ،هبذا بخصوص ،أنه وطبقا
للامدة( ،)88تقابلها املادة ( )68أصول أردين ،قد خول اخلصوم ،بام فيهم املجني عليه ،حق
طلب سامع الشهود ما مل ير عضو النيابة عدم الفائدة من سامعهم .فتنص املادة ( )88إجراءات
إمارايت عىل أنه":يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب اخلصوم سامعهم ما مل
ير عدم الفائدة من سامعهم وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سامعه من الشهود عن الوقائع
التي تثبت أو تؤدي إىل ثبوت اجلريمة وظروفها وإسنادها إىل املتهم أو براءته منها".
وبذات املعنى ،تقرر املادة ( )68أصول أردين بأنه" :للمدعي العام أن يدعو األشخاص
الواردة أسامؤهم يف اإلخبار والشكوى وكذلك األشخاص الذين يبلغه أن لدهيم معلومات
عن اجلريمة أو بأحواهلا واألشخاص الذين يعينهم املشتكى عليه" .وهذا يعني أن كال
القانونني ،اإلمارايت واألردين ،مل يتضمنا نصا يقرر قاعدة عامة متنح املجني عليه احلق يف
تقديم الطلبات والدفوع أمام عضو النيابة العامة رغم أمهية ذلك ،عىل غرار ما يقرره القانون
املرصي ،وهذا ما جيعلهام بوضعهام احلايل يف حاجة ماسة للتعديل من هذا اجلانب.
وكام هو احلال يف القانون املرصي ،طبقا للامدة ( ،)152ال يملك املجني عليه أو املدعي
الشخيص احلق يف تقديم أي طلبات تتعلق بإجراءات حبس املتهم احتياطيا أو مناقشتها يف
قانون اإلجراءات اإلمارايت طبقا للامدة ( ،)110وقانون أصول املحاكامت األردين طبقا
( )114منه .فهذه املواد ،ال جتيز للمجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص املطالبة بتوقيف
املتهم ،كام أهنا ال تلزم عضو النيابة العامة بسامع أقواهلام عند اإلفراج عنه .وهذا ،بتقديرنا،
أمر فيه تناقض ،وحيتاج إىل تعديل .فاملجني عليه واملدعي باحلق الشخيص هم أطراف يف
( )34د.أمحد عبداللطيف الفقي ،الينابة العامة وحقوق ضحايا اجلريمة ،2003 ،مرجع سابق ،ص.58-57
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الدعوى اجلزائية ،كام هو احلال بالنسبة للمتهم والنيابة العامة ،تطبيقا للامدة ( )64أصول
أردين،املادة ( )81إجراءات مرصي ،واملادة ( )70إجراءات إمارايت ،وليس من املنطق،
واحلال كذلك ،أن جييز القانون سامع أقوال املتهم والنيابة العامة يف املناقشات املتعلقة باحلبس
االحتياطي ،وال جييز سامع أقوال املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص هبذا الشأن(.)35
فال يوجد مربر مقنع ،بتقديرنا ،لعدم سامع أقوال املجني عليه يف املناقشات املتعلقة
باإلجراءات االحتياطية ضد املتهم ،وإعالمه هبا وذلك حتى يتسنى له اختاذ االحتياطات
الالزمة حلامية نفسه من اجلاين عندما يكون حرا طليقا( ،)36خصوصا أن اإلفراج عنه قد
يعرضه العتداءات جديدة من قبله،كام قد يؤثر يف استيفائه حقه منه بسبب هربه ،أو قيامه
بطمس أدلة اجلريمة أو التخلص منها ،أو التأثري عىل الشهود واحليلولة بينهم وبني اإلدالء
بشهادهتم أمام النيابة العامة .وعىل فرض أن ما قد يبديه املجني عليه أو املدعي باحلق
الشخيص من أقوال وحجج ،تربر عدم اإلفراج عن املتهم ،قد ال يغري من األمر شيئا ،إال أهنام
مع ذلك يستحقان أن يسمعا حتقيقا للمساواة اإلجرائية بينهام وبني املتهم من هذا اجلانب(.)37
فال بد من إجياد توازن إجرائي بني حقوق اخلصوم ،وال يصح خص أحدهم بميزة إجرائية
دون تقريرها للطرف اآلخر(.)38
باملقابل ،نجد أن القواعد العامة التي تنظم إجراءات التحقيق االبتدائي يف القانونني
األردين واإلمارايت تتيح للمتهم بعد إفهامه التهمة املنسوبة إليه ،وطلب جوابه عنها من قبل
عضو النيابة العامة ،أن يدفع عن نفسه هذه التهمة بالدفوع املناسبة سواء بنفسه أو بواسطة
ممثله القانوين .فله أن يدفع بتقادم الدعوى أو بسبق الفصل فيها أو بالعفو العام أو بعدم
( )35انظر ،د .مأمون أبو زيتون و د .مؤيد القضاة ،ضامنات التوقيف أمام املدعي العام طبق ًا لقانون أصول املحاكامت
اجلزائية األردين املعدل رقم  19لسنة  ، 2009جملة الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد،54
 ،2013ص.148-146
(36) See, Charles D, Crime Victims’ Rights Act: A Summary and Legal Analysis, Congressional Research
Service, USA, 2015, p13.
(37) See, Susan F G and Nicholas E R, 1992, supra, p 13-19.

( )38د .فتوح الشاذيل ،حول املسامهة يف اإلجراءات اجلنائية ،مرجع سابق  ،1986ص.90
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ارتكابه اجلريمة املسندة إليه ،وغري ذلك من الدفوع األخرى ،كام حيق له أن يطلب سامع
الشهود أو ندب اخلرباء ،حيث جيب تدوين طلباته يف حمرض التحقيق ،والرد عليها من قبل
عضو النيابة العامة .وحق اجلاين يف تقديم الدفوع والطلبات ال حيتاج لنص خاص يقرره،
فهذا من مستلزمات حق الدفاع عن النفس التي ال حيتاج تقريرها لنص خاص.
ومع ذلك ،وخالفا للوضع يف القانون اإلمارايت ،نجد أن القانون األردين ،وتكريسا هلذا
احلق ،أي حق املتهم يف تقديم الطلبات والدفوع ،قد نص رصاحة عىل حق املتهم يف تقديم
الدفوع أمام املدعي العام ،والزم األخري بالرد عليها ضمن مدة أسبوع من تاريخ تقديمها،
كام أعطى املتهم احلق يف خماصمة قراره برفضها أمام النائب العام طبقا للامدة ( )67أصول
أردين التي تنص عىل أنه .1":إذا أدىل املشتكى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم
االختصاص أو بعدم سامع الدعوى أو بسقوطها أو بأن الفعل ال يستوجب عقابا وجب عىل
املدعي العام بعد أن يستمع إىل املدعي الشخيص أن يفصل يف الدفع خالل أسبوع من تاريخ
اإلدالء به.2.ويكون قراره هبذا الشأن قابال لالستئناف للنائب العام خالل يومني من تاريخ
تبليغه املشتكى عليه وال توقف هذه املراجعات سري التحقيق".
والقانون األردين إذ يلزم املدعي العام بأن يفصل يف هذه الدفوع خالل مدة ال تتجاوز
األسبوع ،يلزمه كذلك بأن يستمع إىل أقوال املدعي باحلق الشخيص بشأهنا ،وهو بذلك
يمنحه فرصة الرد عليها وتفنيدها ،وإن كنا نرى رضورة عدم قرص هذا احلق عىل املدعي
باحلق الشخيص دون املجني عليه ،وختويله احلق يف خماصمة قرار املدعي العام أسوة باملشتكى
عليه .واحلقيقة أن متكني املجني عليه من تقديم الطلبات والدفوع أمام عضو النيابة العامة،
وختويله حق مناقشة أدلة املتهم وتفنيدها ،هو أمر يف غاية األمهية لألسباب التي سقناها يف
مطلع حديثنا عن هذا احلق .كام أن إلزام النيابة العامة بالرد عىل تلك الطلبات والدفوع أمر
رضوري نظرا ملا قد يرتتب عىل ذلك من آثار قانونية هامة .فالدفع حق جلميع املتخاصمني،
بام فيهم املجني عليه ،حيث حيق لكل واحد منهم تقديم ما لديه من دفوع سواء ما تعلق منها
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بموضوع الدعوى أو كان منصبا عىل اإلجراءات املتخذة فيها مفيدا عدم صحتها(.)39
ويدخل ضمن الدفوع التي قد يقدمهام املجني عليه أثناء التحقيق االبتدائي ،الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى ألن اجلريمة من جرائم الشكوى( ،)40الدفع بعدم شمول اجلريمة حمل
التحقيق بقانون العفو العام ،أو عدم سقوطها بالتقادم ،الدفع بعدم قيام سبب اإلباحة أو
مانع املسؤولية أو العذر القانوين الذي يدعيه اجلاين ،الدفع بعد صحة اإلجراءات املتخذة من
قبل عضو النيابة العامة ،أو بعدم حياد عضو النيابة وموضوعيته ،وغري ذلك من الدفوع
األخرى .وال شك بأن إيراد نص رصيح يقرر حق املجني عليه يف تقديم الطلبات والدفوع،
ويلزم عضو النيابة العامة بالرد عليها ،والفصل فيها ،هو أمر يف غاية األمهية ملا قد يكون هلا
من أثر يف قيام أو انعدام الدعوى اجلزائية ،وكذلك نفي االهتام أو إثباته.
كام أن هناك دفوعا أخرى قد يقدمها املجني عليه يكون من شأهنا ،إن صحت،وصم
إجراءات التحقيق االبتدائي بالبطالن ،كام لو تبني أن النيابة العامة قد قامت بتحريك
الدعوى اجلزائية دون شكوى من املجني عليه يف احلاالت التي يتطلب فيها القانون شكواه
جلواز حتريك الدعوى اجلزائية .ومنها ما قد يؤثر ،إن صح ،يف حتديد نوع القاعدة القانونية
واجبة التطبيق عىل اجلريمة حمل التحقيق ،كام يف حاالت تعدد جرائم اجلاين تعددا ماديا ال
يقبل التجزئة أو تعددا معنويا ،ويكون من ضمنها إحدى جرائم الشكوى كجريمة الزنا يف
الطريق العام طبقا للامدتني ( 282و  )320يف قانون العقوبات األردين رقم  16لسنة 1960
عىل سبيل املثال.
ففي مثل هذه احلالة ،إذا ما رشعت النيابة العامة بمالحقة اجلاين عن جريمة الفعل
الفاضح العلني غري املعلق عىل شكوى ،وتقدم زوج الزانية أو وليها بدفع مفاده عدم جواز
( )39حول نظرية الدفوع خالل إجراءات التقايض ،انظر عموم ًا ،د .بكر عبدالفتاح الرسحان ،قانون اإلجراءات املدنية،
مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،2013 ،ص.303-297
( )40الفرض هنا أن املجني عليه ال يريد حتريك الدعوى كون مصلحته تتمثل يف عدم التحريك باعتبار أن اجلريمة من
جرائم الشكوى.
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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مالحقة هذه اجلريمة دون شكواه الرتباطها بجريمة الزنا ،حيث يتعذر إثبات األوىل دون
إثبات الثانية ،وجب عىل النيابة العامة أن تفصل يف هذا الدفع ،ملا لذلك من أثر يف (أوال)
حتديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق عىل اجلرائم حمل التحقيق ،أو (ثانيا) يف إهناء الدعوى
اجلزائية وعدم جواز االستمرار يف حتقيقها ،السيام يف ظل عدم وجود نص رصيح حيسم هذه
املسألة يف القانون األردين .فإذا صح دفع الزوج أو الويل ،فهذا يعني عدم جواز مالحقة
جريمة الفعل الفاضح العلني ،وبطالن إجراءات التحقيق التي متت بشأهنا ،وتبعا لذلك إهناء
الدعوى اجلزائية( ،)41بينام إذا رفض ،فعندها ال جمال لتطبيق القاعدة القانونية التي حتكم تعدد
جرائم اجلاين املعنوي التي توجب فرض عقوبة اجلريمة األشد ،وهي جريمة الزنا تطبيقا
للامدة ( )57عقوبات أردين ،ويصار إىل تطبيق قاعدة أخرى بدال منها ،وهي فرض عقوبة
جريمة الفعل الفاضح العلني دون سواها.

املبحث الثاين:
لق املجني عليه يف التظلم والطعن يف قرارات النيابة العامة

نتناول يف هذا املبحث حق املجني عليه يف الطعن بقرارات النيابة العامة املنهية للدعوى
اجلزائية والتظلم منها يف مطلب أول ،ويف املطلب الثاين نعرض حلقه يف الطعن يف قرارات النيابة
العامة التحفظية عىل املشتكى عليه وقراراهتا بتنازع االختصاص ،وذلك عىل النحو اآليت:

املطلب األول:
لق املجني عليه يف الطعن يف قرارات النيابة العامة
املنهية للدعو اجلزائية والتظلم منها

مرحلة التحقيق االبتدائي هي مرحلة الدعوى اجلزائية األوىل ،حيث تتخذ فيها النيابة
العامة اإلجراءات التي تستهدف التحقق من ارتكاب املشتكى عليه للجريمة حمل التحقيق،

( )41انظر بشأن هذا الرأي ،د .أرشف توفيق شمس الدين ،مرجع سابق ،2012 ،ص.52-51
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مجع أدلتها ،ومتحيصها للتثبت من مدى كفايتها ،متهيدا إلحالته إىل املحكمة املختصة(.)42
فالنيابة العامة تقوم بتقدير األدلة واملعلومات التي وردت إليها ،حيث إذا اتضح هلا أن الفعل
حمل التحقيق يشكل جرما  ،وأن األدلة كافية إلدانة املشتكى عليه ،ومل يوجد أي مانع قانوين
آخر حيول دون إحالة الدعوى إىل املحكمة ،أصدرت قرارها بإحالة الدعوى إىل املحكمة
صاحبة االختصاص طبقا للمواد ( 118مكررا )123 ،122 ،120،121 ،إجراءات
إمارايت ،تقابلها املواد (/130ج )135 ،133 ،132 ،131 ،أصول أردين.
تبني للنيابة العامة أن الفعل ال يؤلف جرما أو أن األدلة غري كافية إلدانة اجلاين ،أو
أما إذا ّ

أن هناك سببا آخر يمنع اإلحالة كسقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو الشامل أو وفاة املشتكى
عليه ،قررت عدم إقامة الدعوى اجلزائية أمام القضاء ،وإهناءها يف مرحلة التحقيق االبتدائي،
وتصدر قرارها بمنع حماكمة املشتكى عليه أو إسقاط الدعوى اجلزائية يف القانون األردين
طبقا للمواد (/130أ ،)135 ،4/133 ،ويقابله قرار أن ال وجه إلقامة الدعوى أو حفظ
التحقيق طبقا للامدة ( )118إجراءات إمارايت .كام أن النيابة العامة قد ترى عدم وجود مربر
للرشوع بإجراءات التحقيق االبتدائي ،وتقرر حفظ أوراق االستدالل والتحري الواردة إليها
من مأموري الضبط القضائي عمال باملادة ( 118مكرر) أو حفظ الشكوى املقدمة من املجني
عليه ،كام قد يقرر عضو النيابة العامة أيضا رفض ادعاء املجني عليه املدين أمامه.
وإذا كان قرار النيابة العامة بإحالة الدعوى اجلنائية إىل املحكمة املختصة ،خيضع لرقابة
تلك املحكمة ،وخيول املجني عليه احلق يف أن يدفع أمامها بام ينعاه عىل هذا القرار من عيوب،
حيث إذا حتققت املحكمة من صحة دفعه ،إجابته إليه ،فتتحقق بذلك مصلحته يف مراجعة
القرار ومراقبة حمتواه ،إال أن ثمة قرارات تصدر عن النيابة العامة ،ومتثل فصال يف الطلبات
املقدمة إليها أثناء التحقيق االبتدائي ،أو إهناء للدعوى اجلزائية كقرار منع املحاكمة (حفظ
التحقيق) ،وقرار حفظ األوراق ،وقرار عدم قبول االدعاء املدين ،وهذه القرارات ،ال شك،
متس مصالح املجني عليه ،وقد هتدر حقه يف عقاب اجلاين ،مما يدعونا للتساؤل عن الضامنات
( )42د .حممود نجيب حسني ،رشح قانون اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988 ،ص.614
[العدد السابع والسبعون– ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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الترشيعية التي يوفرها القانون للمجني عليه يف مواجهة هذه القرارات ،وعن مدى جواز
التظلم منها والطعن فيها من قبله .وفيام ييل نعرض هلذا املوضوع يف كل من القانونني األردين
واإلمارايت ،علام بأن هدفنا ليس دراسة األحكام التفصيلية لكل قرار من هذه القرارات ،فكل
واحد منها يصلح بذاته أن يكون بحثا مستقال ،وإنام نأخذ من هذه األحكام ما خيدم موضوع
بحثنا ،وجييب عىل تساؤلنا املطروح بشأهنا.

الفرع األول:
الطعن يف قرار لفظ األوراق

تنص املادة ( 118مكررا) إجراءات إمارايت عىل أنه":إذا رأت النيابة العامة يف مواد اجلنح
واملخالفات أن الدعوى صاحلة لرفعها بناء عىل االستدالالت التي مجعت تكلف املتهم
باحلضور أمام املحكمة اجلزائية املختصة ،وإذا رأت أنه ال حمل للسري يف الدعوى تأمر
بحفظها" .فطبقا هلذه املادة ،يستطيع عضو النيابة العامة اختاذ أحد قرارين بشأن حمارض
االستدالل املحالة إليه من قبل مأموري الضبط القضائي يف مواد اجلنح واملخالفات مها)1( :
إما قرارا بإحالتها إىل املحكمة املختصة مبارشة دون حتقيق ،وتكليف املتهم باحلضور أمام
تلك املحكمة ،أو ( )2قرارا بحفظها ،وهذا يعني عدم حتريك الدعوى اجلزائية .أما يف مواد
اجلنايات ،فال يملك عضو النيابة حفظ أوراق التحقيق سندا للامدتني ( ،)118و ()65
إجراءات إمارايت ،فنطاق قرار حفظ األوراق ينحرص يف اجلنح واملخالفات وليس اجلنايات.
أما يف القانون األردين ،فال يوجد نص رصيح خيول النيابة العامة سلطة حفظ األوراق يف
مواد اجلنح واملخالفات عىل غرار النص اإلمارايت ،وإنام متلك النيابة العامة (أوال) إما إحالة
الدعوى مبارشة إىل حمكمة الصلح بناء عىل حمارض االستدالل ،إذا رأت عدم وجود مربر
لتحقيقها بمعرفتها قبل اإلحالة ،وكانت اجلريمة داخلة يف اختصاص حمكمة الصلح عمال باملادة
( )43()51أصول جزائية ،أو (ثانيا) حتقيقها ومن ثم اختاذ القرار املناسب بشأهنا يف هناية التحقيق
( )43اجلرائم الداخلة يف اختصاص حماكم الصلح هي اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة ال تزيد عىل سنتني ،واملخالفات
طبق ًا للامدة ( )5من قانون حماكم الصلح لسنة  1952واملعدل بقانون رقم  30لسنة .2008
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طبقا للامدة املذكورة .ومع ذلك ،قد تصدر النيابة العامة يف األردن قرارها بحفظ األوراق ،طبقا
للقواعد العامة ،إذا رأت أن موضوع الشكوى املقدم إليها ال يؤلف جرما ،أو يف حالة عدم وجود
أي شبهة جنائية تستدعى التحقيق كام يف حاالت االنتحار أو الوفاة الطبيعية.
أما يف اإلمارات فتملك النيابة العامة سلطة إصدار قرار حفظ األوراق استنادا للامدة
( 118مكررا) سالفة الذكر ،واملادة ( )169من التعليامت القضائية للنيابة العامة لعام 2007
ألسباب عدة منها( :)44إذا كانت االستدالالت قبل املتهم منتفية بصفة قاطعة أو أن احتامالت
اإلدانة ال تتوافر يف حقه (م )178/من التعليامت املذكورة ،أو إذا كان الفاعل جمهوال أو
بسبب عدم أمهية حتريك الدعوى اجلزائية لتفاهة رضر اجلريمة أو العتبارات إنسانية أو
اجتامعية أو نظرا لعدم توافر أركان اجلريمة أو ألن الفعل ال يؤلف جرما ،أو المتناع مسؤولية
اجلاين بسبب عدم بلوغ سن التمييز طبقا للامدة ( )181من التعليامت ذاهتا.
وقرار حفظ األوراق( )45الذي تصدره النيابة العامة هو إجراء إداري تتخذه ،بصفتها السلطة
اإلدارية التي هتمني عىل مجع االستدالالت( ،)46وال يكون مسبوقا بأي إجراء من إجراءات
التحقيق االبتدائي ،خالفا لقرار حفظ التحقيق الذي يصدر يف ختام إجراءات التحقيق( ،)47يفصح
عن نيتها يف عدم حتريك الدعوى اجلزائية ،وهو قرار ال جيوز أن يطعن به أمام القضاء ،وإنام جيوز
التظلم منه لرئيس النيابة أو النائب العام اللذين حيق هلام إلغاؤه أو الرجوع عنه يف أي وقت دون
التقيد بمدة معينة رشيطة أال تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم(.)48
( )44ملزيد من التفصيل بشأن رشح أسباب قرار حفظ األوراق يف القانون اإلمارايت ،وقرار احلفظ عموم ًا ،انظر ،عيل محيد بن
خاتم ،األمر بحفظ األوراق واألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية يف الترشيع اإلمارايت ،ط ،1بدون نارش.2011 ،
( )45بشأن قرار حفظ األوراق ،عموم ًا ،انظر ،د نظام املجايل ،القرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلنائية ،رسالة دكتوراه،
جامعة عني شمس ،مرص ،1986 ،ص 46وما بعدها ،مشار إليه لدى ،د .أمحد عبداللطيف الفقي ،الينابة العامة وحقوق
ضحايا اجلريمة ،مرجع سابق ،2003 ،ص 69و.136
( )46انظر (م )179/من التعليامت القضائية للنيابة العامة .2007
( )47متييز ديب ،الطعن رقم  ،2009/37جزاء ،تاريخ .2009/3/16
( )48انظر ،احتادية عليا ،الطعن رقم  89لسنة  21القضائية ،جزائي ،جلسة  .1999/11/24وبذات املعنى ،انظر أيض ًا،
متييز ديب ،الطعن رقم  1لسنة  2005جزاء ،جلسة .2005/5/28
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والذي يسرتعي االنتباه يف هذا املقام ،أن املرشع اإلمارايت ،شأنه يف ذلك شأن املرشع
األردين ،ال جييز للمجني عليه أن يطعن بقرار حفظ األوراق أمام أي جهة قضائية غري النيابة
العامة إذا قدر أنه خمالف للقانون ،ومن شأنه أن يف ّوت فرصته يف اقتضاء حقه من اجلاين
وعقابه ،وإنام خوله فقط حق التظلم منه والئيا أو رئاسيا ،وهو بذلك يضع النيابة العامة يف
مواجهة املجني عليه بمركز اخلصم واحلكم يف آن واحد ،وهذا ،بتقديرنا ،أمر يستوجب
املراجعة .فقد ترفض النيابة العامة تظلم املجني عليه من قرار حفظ األوراق ،فيتحصن
القرار ،وال يعود هناك أي سبيل ملراجعته وكشف خمالفته للقانون يف الوقت املناسب ،السيام
يف احلالة التي تنقيض فيها الدعوى اجلزائية بالتقادم ،حيث ال يقطع قرار احلفظ هذا مدة
سقوط الدعوى بمرور الزمن سندا للامدة ( )180من التعليامت القضائية لعام .2007
وبناء عليه ،نرى أنه من الرضوري إذا ما أراد املرشع ،حقا ،محاية املجني عليهم يف مواجهة
مثل هذه القرارات أن يتيح هلم احلق يف التظلم منها والطعن فيها أمام جهة قضائية غري النيابة
العامة ،تتوىل فحص التظلم والبت فيه ،لتدارك أي أخطاء حمتملة من شأهنا تضييع حقوق املجني
عليه والدعوى اجلنائية عموما ،السيام يف احلاالت التي ال يتم فيها إلغاء القرار عن طريق التظلم
الرئايس قبل أن تكون الدعوى اجلزائية قد سقطت بميض املدة .كام نقرتح رضورة اعتبار طعن
املجني عليه يف قرار حفظ األوراق سببا لوقف رسيان املدة التي تنقيض فيها الدعوى اجلنائية
بالتقادم .وتفعيال هلذه الضامنة ،نرى أيضا ،رضورة إلزام النيابة العامة بإعالم املجني عليه بقرار
احلفظ ،وإفهامه بأن من حقه الطعن فيه أمام املحكمة املختصة التي حيددها القانون.

الفرع الثاين:
الطعن يف قرار منع حماكمة املشتكى عليه
أو قرار أن ال وجه إلقامة الدعو

يملك عضو النيابة العامة ،يف األردن ،بعد االنتهاء من مجيع إجراءات التحقيق
االبتدائي،سلطة إغالق التحقيق ،وعدم إحالة الدعوى اجلزائية إىل املحكمة املختصة ،وذلك
بإصدار قرار بمنع حماكمة املشتكى عليه إذا تبني له أن الفعل املسند إليه ال يؤلف جرما ،أو
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إذا مل يقم دليل عىل أن املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم حمل التحقيق أو أن األدلة كانت
غري كافية إلدانته طبقا للامدتني (/130أ و  )4/133أصول جزائية .أما يف احلاالت التي
يتبني له فيها أن اجلرم حمل التحقيق قد سقط بالتقادم أو بوفاة املشتكى عليه أو بالعفو العام،
فيصدر قراره بإسقاط الدعوى اجلزائية ،وإطالق رساح املشتكى عليه ما مل يكن موقوفا لسبب
آخر طبقا للامدتني املذكورتني ،ويرسل املدعي العام ملف التحقيق إىل النائب العام الذي
يملك سلطة التصديق عليه إذا وجده موافقا حلكم القانون أو طلب إجراء حتقيقات إضافية
أو فسخه إذا وجده يف غري حمله عمال باملادة (/130ب  ،ج) من القانون املذكور.
كام متلك النيابة العامة ،يف اإلمارات ،بعد االنتهاء من التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمرا
بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو حفظ التحقيق ،وتأمر باإلفراج عن املتهم ما مل يكن حمبوسا
لسبب آخر عمال باملادة ( )118إجراءات إمارايت .هذا ،ورغم أن املادة ( )118مل حتدد
األسباب التي يمكن أن يستند عليها قرار حفظ التحقيق( ،)49إال أن املادة ( )133من القانون
املذكور قد أوردت بعضا منها ،يف معرض تقريرها حق املدعي املدين يف استئناف هذا القرار،
وهي انتفاء التهمة أو عدم وجود أدلة عىل املتهم ،أو عدم كفايتها أو عدم العقاب عىل الواقعة.
وعبارة "عدم العقاب عىل الواقعة" الواردة يف املادة املذكورة ،تتسع ،بتقديرنا ،لتشمل مجيع
احلاالت التي ال يمكن فيها توقيع العقاب عىل اجلاين سواء لتوافر أسباب انقضاء الدعوى
اجلنائية أو غياب نص التجريم أو توافر أحد أسباب اإلباحة أو أحد موانع العقاب ،أو عدم
مسؤولية اجلاين( .)50كام قد تصدر النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيق بسبب عدم أمهية
الواقعة( ،)51وذلك يف احلاالت التي يقدّ ر فيها عضو النيابة أن إقامة الدعوى قد يرتب رضرا
( )49انظر د .مدحت رمضان ،الوجيز يف رشح قانون اإلجراءات االحتادي لدولة اإلمارات العربية ،دار النهضة العربية،
 ،2001ص .213د .غنام غنام ود .فتيحة قوراري ،مرجع سابق ،2011 ،ص.246
( )50انظر ،املستشار عيل محيد بن خاتم ،األمر بحفظ األوراق واألمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية يف الترشيع
اإلمارايت ،بدون نارش ،2011 ،ص .152وانظر أيض ًا ،د .عوض حممد عوض ،املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات
اجلنائية ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.465
( )51انظر املادة ( )191وبداللة املادة ( )181من التعليامت القضائية للنيابة العامة .2007
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أكرب من حفظ التحقيق بسبب تفاهة الواقعة أو الرضر الناجم عن اجلريمة أو ألن اجلاين قد
تصالح مع املجني عليه ،وبادر إىل إصالح الرضر أو بسبب وقوع اجلريمة بني أفراد األرسة
الواحدة أو إذا كان الرضر الناتج عن توقيع العقوبة ال يتناسب مع ما يلحق املتهم من رضر
يف مستقبله الوظيفي أو بعائلته(.)52
وقرار حفظ التحقيق الذي تصدره النيابة العامة ،هو قرار ذو طبيعة قضائية يصدر بعد
االنتهاء من إجراءات التحقيق باعتباره ترصفا فيه ،ويرتتب عليه إهناء الدعوى اجلزائية عند
املرحلة التي وصلتها وقت صدوره ،وعدم إحالتها إىل املحكمة املختصة( .)53كام أن هذا
القرار يمنع من العودة إىل التحقيق مرة أخرى إال إذا ظهرت أدلة جديدة ،مل تكن قد عرضت
عىل النيابة العامة ،ويكون من شأهنا تقوية األدلة التي وجدت غري كافية أو زيادة األيضاح
املؤدي إىل ظهور احلقيقة ،رشيطة عدم سقوط الدعوى اجلنائية بالتقادم( .)54ومؤدى ذلك أن
قرار حفظ التحقيق يتمتع ،طاملا مل يتم إلغاؤه( ،)55بحجية األمر املقيض به ،ويمنع من حتريك

()52تنص املادة ( )191من التعليامت القضائية  2007عىل أن" :األمر أن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية يكون ألي
سبب من األسباب املذكورة باملادة ( )181من هذه التعليامت ."...وقد أوردنا بعض ًا من هذه األسباب عند حديثنا عن
قرار حفظ األوراق يف البند األول من هذا املطلب.
( )53انظر املادة ( )191من التعليامت القضائية للنيابة العامة  . 2007وانظر تطبيق ًا لذلك ،احتادية عليا ،الطعن رقم 64
لسنة  19القضائية ،جزائي رشعي ،جلسة  ،1998/2/25جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة ،السنة العرشون
 ،1998الطبعة األوىل ،2000 ،ص .52و متييز ديب ،الطعن رقم  1لسنة  2005جزاء جلسة  ،2005/5/28مشار إليهام
لدى ،املستشار عيل محيد بن خاتم ،مرجع سابق ،2011 ،ص.71
( )54انظر املادة ( )131إجراءات إمارايت .وبنفس املعنى ،انظر أيض ًا املادة ( )193من التعليامت القضائية .ويقابل ذلك
املادتني (  138و  )139أصول أردين .
( )55ال يشرتط لنفاذ قرار وكيل الينابة بحفظ التحقيق يف اجلنح مصادقة النائب العام عليه يف اإلمارات ،ولذا خوله
القانون صالحية إلغائه خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره ما مل يكن قد سبق استئنافه وقيض برفضه سند ًا للامدة ()119
إجراءات .أما يف اجلنايات ،فيصدر قرار حفظ التحقيق من رئيس الينابة ،وال يكون نافذ ًا إال بعد تصديق النائب العام
عليه ،األمر الذي خيوله فسخه مبارشة إذا وجد أنه خمالف للقانون .أما يف األردن ،فيخضع قرار املدعي العام بمنع حماكمة
املشتكى عليه ،يف اجلنايات واجلنح ،لرقابة النائب العام الذي يستطيع فسخه إذا وجد أنه يف غري حمله سند ًا للامدة
(/130ج) أصول جزائية.
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الدعوى اجلزائية بعد صدوره(.)56كام أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى اجلزائية مرة أخرى
لسبق صدور قرارا بحفظ التحقيق فيها ،هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل
فيها ،يوجب عىل املحكمة أن حتكم بعدم قبوهلا إذا ما قامت النيابة العامة بإحالتها إليها(.)57
ورغم أن قرار حفظ التحقيق قد يلحق الرضر باملجني عليه ،ويفوت فرصته يف عقاب
اجلاين ،وذلك يف احلاالت التي ينطوي فيها عىل خمالفة القانون ،إال أن القانون األردين ،وخالفا
لنظريه اإلمارايت ،مل جيز للمجني عليه أو املدعي باحلق املدين أن يطعنا فيه أمام القضاء أو يتظلام
منه أمام رئيس النيابات العامة .وهذا مما جيعل القانون بوضعه احلايل يف حاجة ماسة للتعديل،
وذلك بتخويل املجني عليه حق الطعن هبذا القرار أمام القضاء .ومما يعزز ذلك ،أن املادة
( )270أصول أردين ،ورغم أهنا قد أجازت الطعن عن طريق التمييز بقرارات منع املحاكمة
الصادرة عن النائب العام ،إال أهنا قد قرصت نطاق الطعن يف القرارات الصادرة يف مواد
اجلنايات وليس اجلنح واملخالفات ،ومل ختول املجني عليه أو املدعي الشخيص احلق يف خماصمة
هذا القرار ،إذا قرصت املادة ( )273من القانون ذاته حق الطعن عن طريق التمييز باملحكوم
عليه واملسؤول باملال ،ومن غري املتصور أن يطعنا هبذا القرار النتفاء مصلحتهام يف ذلك ،وليس
للمدعي باحلق الشخيص بموجب ذات املادة أن يطعن بالشق اجلزائي ،كام أن النيابة العامة هي
من أصدرت القرار ،وقد ال تلجأ إىل الطعن فيه لقناعتها بأنه يتفق وصحيح القانون.
باملقابل ،أجاز قانون اإلجراءات اإلمارايت للمدعي الشخيص استئناف قرار حفظ
التحقيق()58طبقا للامدة ( )133منه التي تنص عىل أنه":للمدعي باحلقوق املدنية استئناف
القرار الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه إلقامة الدعوى النتفاء التهمة أو ألن الواقعة ال
( )56انظر ،متييز ديب ،طعن رقم  301جلسة  ، 2005 10/1مشار له لدى املستشار عيل محيد بن خاتم ،2011 ،مرجع
سابق ،ص.237
( )57انظر ،متييز ديب ،الطعنان رقام  238و  243لسنة  ،2004جلسة  ،2004/12/11مشار إليه لدى املستشار عيل
محيد بن خاتم ،مرجع سابق ،2011 ،ص.239
( )58حول طبيعة قرار حفظ التحقيق وضوابطه يف القانون اإلمارايت ،انظر تفصي ً
ال ،املستشار عيل محيد بن خاتم ،مرجع
سابق.2011 ،
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يعاقب عليها القانون أو ألن األدلة عىل املتهم غري كافية".وحيصل االستئناف بتقرير يف قلم
جزاء املحكمة خالل عرشة أيام من تاريخ إعالم املدعي الشخيص بقرار احلفظ (م،)134/
وتنظر حمكمة االستئناف الطعن من غري عالنية بحضور اخلصوم (م 135/و  ،)136وتصدر
قرارها ،بعد االطالع عىل األوراق وسامع األيضاحات التي ترى لزوم سامعها وإجراء أي
حتقيقات تكميلية ترى أهنا رضورية ،إما بتأييد قرار حفظ التحقيق أو بإلغائه مع إعادة امللف
إىل النيابة العامة مبينا فيه نوع اجلريمة وأركاهنا ونص القانون املنطبق عليها ،وذلك إلحالتها
إىل املحكمة اجلزائية املختصة ،ويكون قرارها يف مجيع األحوال غري قابل للطعن (م.)137/
ورغم أن القانون اإلمارايت يعد متقدما عىل نظريه األردين وذلك بتقريره حق الطعن بقرار
حفظ التحقيق أمام القضاء ،إال أنه مما يؤخذ عليه استبعاد املجني عليه من نطاق الطعن بقرار
حفظ التحقيق ما مل يكن قد سبق له وأن اختذ صفة املدعي املدين ،وهو بذلك حيول بني املجني
عليه ،غري املكتسب هلذه الصفة ،وبني الرقابة عىل هذا القرار ملجرد أنه مل يدع مدنيا .وحيث أن
حق الطعن يف هذا النوع من القرارات ،هو يف األصل ،مقرر لتدارك احتامل خطأ النيابة العامة
يف إغالق التحقيق ،وإحياء الدعوى من جديد ،فمن الواجب ،واحلال كذلك ،أن يستفيد من
ذلك صاحب املصلحة يف إحيائها أال وهو املجني عليه محاية حلقه يف ضامن عقاب اجلاين.
وال يقلل من أمهية هذا النقد ،والدعوة إىل رضورة تقرير حق املجني عليه بشكل رصيح
يف الطعن بقرار حفظ التحقيق ،القول :إن القانون قد منح النائب العام صالحية إلغائه خالل
مدة ثالثة شهور من تاريخ صدوره ،مما يتيح للمجني عليه أن يتظلم منه أمامه ،ويطلب إليه
استعامل سلطته املقررة هبذا اخلصوص ،وذلك ألن سلطة اإللغاء قارصة عىل قرار حفظ
التحقيق يف اجلنح ،وال تشمل اجلنايات طبقا للامدة ( )119إجراءات إمارايت .كام أن النائب
العام قد ال يلجأ إىل استعامل هذه الصالحية العتقاده بأن قرار احلفظ يف حمله ،وال ينطوي
عىل خمالفة القانون ،مما جيعل األمر ،أوال وآخرا ،مرهون بإرادة النيابة العامة ،مع أهنا هي
اجلهة التي خياصمها املجني عليه يف هذه احلالة ،واألوىل أن ال يضطر إىل سؤاهلا إنصافا ،إن
شاءت منحته ،وإن شاءت منعته .فكام يقول البعض ،وبحق" ،إن التظلم الرئايس ال غناء
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فيه -فهو ال يقيم أودا وال يسد رمقا -ألن الواقع العميل يؤكد أن النيابة العامة قلام ترجع عن
قرارها ،إما اقتناعا أو حماباة ملصدر القرار أو حتى لزمحة العمل"(.)59

الفرع الثالث:
الطعن يف قرار النيابة العامة بعدم قبول االدعاء املدين
تنص املادة ( )52أصول أردين عىل أنه":مع مراعاة أحكام املادة ( )58من هذا القانون
لكل شخص يعد نفسه مترضرا من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة
االدعاء الشخيص إىل املدعي العام أو للمحكمة املختصة وفقا ألحكام املادة  5من هذا
القانون" .فطبقا هلذه املادة ،حيق للمرضور من اجلريمة ،سواء أكان املجني عليه فيها أم
شخصا غريه ،أن يقدم شكوى إىل النيابة العامة يطلب فيها ،فضال عن تعويض األرضار التي
حلقت به من جراء اجلريمة ،مالحقة اجلاين وإيقاع العقاب عليه  ،وهو ال يعد مدعيا باحلق
الشخيص ،وال يكتسب هذه الصفة ،إال عندما يتخذ صفة االدعاء الشخيص رصاحة يف
شكواه ،ويدفع الرسوم القانونية املرتتبة عليها طبقا للامدة ( )55من القانون املذكور ،ما مل
يكن قد حصل عىل قرار يعفيه من تعجيلها وفقا لنظام رسوم املحاكم عمال باملادة ( )56من
القانون ذاته .كام يتعني عليه ،إذا كان ال يقيم يف مركز املدعي العام ،حتديد حمل إلقامته
ألغراض تبليغه األوراق التي يوجب القانون إبالغه إياها سندا للامدة (.)59
ويف القانون اإلمارايت ،للمدعي املدين أن يطلب التعويض يف مرحلة التحقيق االبتدائي
الذي جتريه النيابة العامة طبقا للامدة ( )22إجراءات إمارايت التي تنص عىل أنه" :ملن حلقه
رضر شخيص مبارش من اجلريمة أن يدعي باحلقوق املدنية قبل املتهم أثناء مجع االستدالالت
أو مبارشة التحقيق أو أمام املحكمة التي تنظر الدعوى يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى
وإىل حني قفل باب املرافعة فيها وال يقبل منه ذلك أمام املحكمة االستئنافية .فإذا وقع الرضر
عىل الشخص االعتباري وجب عىل املحكمة أن حتكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان
( )59د .عبد اللطيف الفقي ،الينابة العامة وحقوق ضحايا اجلريمة ،2003 ،مرجع سابق ،ص.76
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تعرب ،كام يقول البعض( ،)60عن
حمددا يف قانون أو الئحة صادرة بناء عىل قانون" .فهذه املادةّ ،

رغبة املرشع االحتادي يف تسهيل اإلجراءات أمام املدعي باحلق املدين ،بحيث تصبح دعواه

املدنية مطروحة أمام القضاء اجلزائي دون املرور بإجراءات الدعوى املدنية املعتادة.
ويرتتب عىل اكتساب الشاكي املرضور صفة املدعي باحلق الشخيص نتائج قانونية هامة،
حيث خيوله القانون ،بناء عىل هذه الصفة ،عددا من احلقوق اإلجرائية أمام النيابة العامة،
بعضها مقرر يف القانون األردين ،وبعضها اآلخر مقرر يف القانون اإلمارايت ،ومنها:
أوال :إجبار النيابة العامة عىل حتريك الدعوى اجلزائية ،يف القانون األردين دون اإلمارايت،
إن مل تكن قد فعلت ،عندما يقيم املترضر من نفسه مدعيا باحلق الشخيص أمامها طبقا للامدة
( )2/2أصول أردين التي تنص عىل أنه":وجترب النيابة العامة عىل إقامتها إذا أقام املترضر من
نفسه مدعيا شخصيا وفقا للرشوط املعينة يف القانون" .ومؤدى ذلك ،أن االدعاء الشخيص
أمام النيابة العامة يعد بمثابة أداة قانونية بيد املجني عليه املترضر من اجلريمة إلجبارها عىل
حتريك الدعوى اجلزائية يف حالة تراخيها أو تقصريها يف ذلك ،حيث يلزم املترضر بادعائه
املدين النيابة العامة بفتح التحقيق.
ثانيا :وخالفا للوضع يف القانون األردين ،يستطيع املدعي املدين ،طبقا للامدة ()133
إجراءات إمارايت استئناف قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق النتفاء التهمة أو ألن الواقعة ال
يعاقب عليها القانون أو ألن األدلة عىل املتهم غري كافية.
ثالثا :يستطيع املدعي باحلق الشخيص حضور إجراءات التحقيق واالطالع عليها سندا
للامدة ( )64أصول أردين ،خالفا للقانون اإلمارايت ،وهذا يتيح له فرصة املشاركة فيها
ومتابعة التطورات التي تطرأ عليها .كام تتاح له فرصة تقديم األدلة التي تساعد يف إثبات إدانة
اجلاين ،وكذلك االستفادة من أدلة اإلثبات التي تقدمها النيابة العامة ،فيغنيه ذلك عن إنفاق
( )60انظر ،د .غنام غنام ود .فتيحة قوراري ،مرجع سابق ،2011 ،ص .380-379وانظر ،عموم ًا بشأن
إجراءات الدعوى املدنية ،د .بكر الرسحان ،قانون اإلجراءات املدنية ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة،2013 ،
ص 209وما يليها.
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اجلهد واملال يف حتضري وتقديم دفوعه وأدلته اخلاصة إلثبات دعواه املدنية .كام أن إحالة
الدعوى اجلنائية إىل املحكمة املختصة ،يف كال القانونني ،سيشمل الدعوى املدنية كذلك ،ويف
ذلك توفري لوقت وجهد املدعي الشخيص حيث يفصل القضاء اجلنائي يف الدعويني معا.
ورغم أن االدعاء املدين أمام النيابة العامة يعد ضامنة للشاكي املرضور يف مواجهة انفرادها
بسلطة حتريك الدعوى اجلزائية ،فضال عن ختويله بعض احلقوق اإلجرائية أمامها ،إال أن
القانون يف كل من األردن واإلمارات ،مل يلزم النيابة العامة بقبوله أو البت فيه خالل فرتة
زمنية معينة ،كام أهنام مل خيوال املدعي املدين حق الطعن يف قرارها الصادر برفضه أمام القضاء،
إذ قد ترفض النيابة العامة قبول االدعاء املدين أمامها بحجة عدم حتقق رشوطه أو ألهنا ترى
أن من شأن قبوله أمامها تعطيل إجراءات التحقيق التي أوشكت عىل النهاية  .وجتدر اإلشارة
إىل أنه ال يشرتط أن يكون رفض النيابة العامة االدعاء املدين بقرار رصيح ،حيث يمكن أن
يستنتج هذا الرفض من عدم ختويلها املدعي املدين للحقوق املرتتبة عىل اكتسابه هذه الصفة
كعدم السامح له بحضور إجراءات التحقيق أو االطالع عليها .فالنيابة العامة متلك سلطة
تعطيل هذا احلق من حقوق املدعي املدين ،وال سبيل أمامه ملواجهة مثل هذا االحتامل سوى
الطعن يف قرار الرفض ،وهذا ما مل خيوله إياه كل من القانونني اإلمارايت واألردين.
باملقابل ،نجد أن قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم  150لسنة  ،1950عىل سبيل
املثال ،يلزم النيابة العامة طبقا للامدة ( 199مكررا) منه بأن تفصل يف قبول االدعاء املدين
خالل ثالثة أيام من تقديمه ،ويقرر للمدعي الذي رفض طلبه احلق يف أن يطعن بقرار الرفض
أمام حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة خالل ثالثة أيام من تاريخ إعالمه بالقرار.
ولذا ،فإننا نرى رضورة تعديل قانوين األصول األردين واإلجراءات اإلمارايت ،وذلك بإلزام
النيابة العامة بأن تفصل يف قبول االدعاء املدين أمامها خالل مدة معينة من تقديمه ،مع منح
املدعي باحلق الشخيص احلق يف الطعن بقرارها الصادر برفضه أمام القضاء عىل غرار الوضع
يف القانون املرصي .بل أكثر من ذلك ،فقانون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس الصادر سنة
 1956قد خول املدعي املدين بموجب املادة  186فقرة  2منه احلق يف استئناف مجيع
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القرارات التي من شأهنا اإلرضار بمصاحله املدنية ،مثل القرارات الصادرة برفض إجراء
التحقيق واألوامر الصادرة بعدم وجود وجه إلقامة الدعوى ،فضال عن أن الفقرة ( )3من
املادة( )186من القانون ذاته متنحه نفس احلق بالنسبة للقرارات الصادرة حول االختصاص،
وكذلك القرار الصادر برفض قبول االدعاء املدين عن طريق التدخل .

املطلب الثاين:
لق املجني عليه يف الطعن يف قرارات النيابة العامة املتعلقة
بتنازع االختصاص واإلجراءات التحفظية عىل املشتكى عليه

نعرض يف هذا املطلب حلق املجني عليه يف الطعن يف قرارات النيابة العامة املتعلقة بتنازع
االختصاص يف فرع أول ،ويف الفرع الثاين نتناول حقه يف الطعن بقراراهتا املتعلقة بإجراءات
التحفظ عىل املشتكى عليه.

الفرع األول:
لق املجني عليه يف الطعن يف قرارات النيابة العامة
املتعلقة بتنازع االختصاص

تتقيد النيابة العامة ،يف كل من اإلمارات واألردن ،عند نظر الدعوى اجلزائية ،بقواعد
االختصاص املكاين( )61والنوعي( )62عىل النحو الذي حدده القانون ،وهي لذلك ال متلك
( )61انظر املادة ( )5أصول أردين ،واملادتني ( 142و  )144إجراءات إمارايت.
( )62يتوزع االختصاص النوعي بتحقيق اجلرائم ،التي ختضع للقانون األردين ،بني املدعيني العاميني لدى حماكم البداية
املنترشة داخل اململكة ،وهم أصحاب الوالية العامة بتحقيق مجيع اجلرائم التي تقع ضمن مناطق اختصاصهم املكاين
باستثناء اجلرائم التي أنيط أمر حتقيقها بمدع عام آخر ،مثل :مدعي عام حمكمة اجلنايات الكربى ،أو مدعي عام حمكمة أمن
الدولة ،أو مدعى عام األحداث .ويقوم النائب العام ،يف اإلمارات ،طبق ًا للامدة ( )9إجراءات إمارايت ،بنفسه أو بواسطة
أحد أعضاء الينابة العامة برفع الدعوى اجلزائية ومبارشهتا عىل الوجه املبني يف القانون ،ويامرس وظيفة الينابة العامة أمام
املحاكم االحتادية نائب عام يعاونه حمام عام أول وعدد كاف من املحامني ورؤساء الينابة العامة ووكالئها ومساعدهيا طبق ًا
للامدة ( )56من قانون السلطة القضائية رقم  3لسنة  .1983وفيام عدا ما ختتص به املحكمة االحتادية العليا من جرائم،
حتال إليها من نيابة أمن الدولة (انظر املادتني  35و  36من التعليامت القضائية) ،ختتص املحاكم االبتدائية مشكلة من
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صالحية مبارش التحقيق يف جريمة تقع خارج نطاق اختصاصها حتت طائلة البطالن(.)63
وتطبيقا لذلك ،يتوجب عىل عضو النيابة العامة إذا تبني له أنه غري خمتص بتحقيق الشكوى املحالة
إليه أن يأمر بإحالتها إىل اجلهة املختصة ،وهذا ما تكرسه املادة ( )60أصول أردين بقوهلا":إذا
رفعت الشكوى إىل مدعي عام غري خمتص أودعها بقرار منه إىل املدعي العام املختص".
فطبقا هلذا النص ،قد يقرر املدعي العام املقدمة إليه الشكوى عدم اختصاصه بنظرها،
وحيليها إىل مدع عام آخر يرى أنه هو املختص بتحقيقها ،إال أن املدعي العام الذي أحيلت
إليها الشكوى قد يصدر قرارا بعدم اختصاصه ،مما يرتتب عىل هذا التنازع السلبي بني املدعني
العامني عىل االختصاص وقف سري الدعوى اجلزائية ،وإحلاق الرضر باملجني عليه ،وعرقلة
سري العدالة .كام قد يرشع ،أحيانا ،مدعيان عامان يف مبارشة الدعوى اجلزائية والتحقيق فيها
مع أن أحدمها غري خمتص بذلك ،األمر الذي يستدعى حسم مثل هذا التنازع اإلجيايب عىل
االختصاص بنظر الدعوى،إذ ال جيوز أن تنظر من قبلهام معا .فالتنازع اإلجيايب عىل
االختصاص ،كام هو التنازع السلبي فيه ،يعرقل سري العدالة ،ويلحق الرضر بمصالح
املتخاصمني ،بام فيهم املجني عليه ،األمر الذي يستلزم ختويلهم حق الطعن يف قرارات النيابة
العامة املتعلقة باالختصاص أمام جهة قضائية تتوىل حل التنازع فيام بينهم ،وتعيني املرجع
املختص بتحقيق الدعوى اجلزائية.
وحيل التنازع عىل االختصاص بني أعضاء النيابة العامة ،يف القانون األردين ،بطريق تعيني
املرجع عمال باملادة ( )322أصول أردين ،وذلك بموجب طلب يقدم ،من قبل النيابة العامة
ثالثة قضاة بنظر اجلنايات التي حتيلها إليها الينابة العامة ،وكذلك نظر مجيع قضايا اجلنح واملخالفات مشكلة من قايض
منفرد طبق ًا للامدة ( ) 139إجراءات إمارايت .وختتص املحاكم الرشعية بنظر جرائم احلدود والقصاص والدية وجرائم
املخدرات وجرائم األحداث سند ًا للامدتني (1و )2من قانون رقم  3لسنة  1996يف شأن اختصاص املحاكم الرشعية.
وهناك أيض ًا نيابة املخدرات (انظر املادتني  29و  )30من التعليامت القضائية ،ونيابة األحوال الشخصية (املادتني  31و
 ،)32ونيابة األحداث (املادتني  33و  ،)34ونيابة البلدية (املواد  ،)40-37ونيابة اجلنسية واإلقامة (املادتني  41و)42
من التعليامت املشار إليها.
( )63انظر ،متييز ديب ،الطعن رقم  125لسنة  ،1993تاريخ .1994/4/3
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أو املدعي باحلق الشخيص أو املشتكى عليه ،إىل حمكمة التمييز باستثناء احلالة التي يكون فيها
اخلالف واقعا بني مدعني عامني تابعني ملحكمة االستئناف ،حيث يقدم الطلب هلذه املحكمة
طبقا للامدة ( )323أصول أردين .وعند ورود طلب تعيني املرجع إىل املحكمة املختصة من
املدعي الشخيص أو املشتكى عليه ،يأمر رئيس املحكمة بإبالغ صورته إىل اخلصم ،ويطلب
جوابه عليه كام يطلب من ممثل النيابة العامة لدى حمكمة الطعن إبداء الرأي بشأنه خالل مدة
أسبوع من تاريخ تبليغه طبقا للامدتني ( 324و  )325من القانون املذكور .وتنظر املحكمة
طلب تعيني املرجع تدقيقا ،ومن ثم تعيني املرجع املختص بنظر الدعوى ،ويكون قرارها
قطعيا سندا للامدتني ( 327و  )328من القانون ذاته.
ورغم أن القانون األردين قد أجاز التظلم من قرارات النيابة العامة املتعلقة بتنازع
االختصاص بنظر التحقيق ،إال أنه يؤخذ عليه استبعاد املجني عليه من نطاق اخلصوم الذين
حيق هلم تقديم مثل هذا التظلم ما مل يكن قد اختذ صفة املدعي باحلق الشخيص .وهذا يعد
تضييقا عليه رغم ثبوت مصلحته يف سلوك هذا الطريق .فمن حق املجني عليه التظلم من
قرارات النيابة العامة التي قد تعطل أو تعرقل سري اإلجراءات الواجب اختاذها يف سبيل
اقتضائه حقه بعقاب اجلاين دون ربط ذلك بوجوب مطالبته بالتعويض .وعىل ذلك نرى
رضورة قيام املرشع بتعديل نص املادة ( )323بحيث يتيح للمجني عليه التظلم من قرارات
النيابة العامة املتعلقة بتنازع االختصاص دون اشرتاط سبق ادعائه باحلق الشخيص.
وخالفا للوضع يف القانون األردين ،مل ينظم قانون اإلجراءات اإلمارايت موضوع تنازع
االختصاص بني أعضاء النيابة العامة ،وتبعا لذلك مل يبني فيام إذا كان حيق للمجني عليه أو
املدعي باحلق الشخيص التظلم من القرارات الصادرة هبذا الشأن .حيث يتضح من استقراء
نصوص هذا القانون أنه قد اقترص ،يف املواد ( ،)155-153عىل معاجلة مسائل تنازع
االختصاص بني حمكمتني صدر عن كل واحدة منهام حكم هنائي باالختصاص أو بعدمه يف
موضوع واحد ،حيث حيق للنيابة العامة واخلصوم تقديم طلب تعيني املحكمة املختصة إىل
املحكمة االحتادية العليا بعريضة مشفوعة باألوراق املؤيدة هلذا الطلب .حيث يتم إعالن
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اخلصوم بذلك ،خالل ثالثة أيام من تاريخ إيداع الطلب قلم الكتاب ،لالطالع وتقديم
جواهبم عليه خالل عرشة أيام .وتعني املحكمة االحتادية ،بعد االطالع عىل األوراق،
املحكمة املختصة بنظر الدعوى.
إال أنه وبالرجوع إىل التعليامت القضائية للنيابة العامة لعام  ،2007نجد أن املادة ()163
منها تقرر أنه إذا رأى عضو النيابة العامة أن االختصاص بالواقعة ينعقد مكانيا لنيابة جزئية
أخرى فعليه أن يبادر بإرسال القضية إىل رئيس النيابة الكلية التي يتبعها مشفوعة برأيه ليتوىل
بدوره إذا وافقه الرأي إرساهلا إىل النيابة اجلزئية التابعة له أو للنيابة الكلية التي وقعت بدائرهتا
اجلريمة .كام أوضحت املادة ( )165من التعليامت ذاهتا أن تنازع االختصاص بني نيابتني
كليتني حيل عن طريق املكتب الفني للنائب العام ،حيث جيب عىل رئيس النيابة الكلية التي
قيدت القضية لدهيا ،إذا رأى عدم اختصاصه بالواقعة ،أن يبادر بإرساهلا إىل مكتب النائب
العام لتعيني النيابة املختصة قانونا بنظرها .هذا ،ورغم أن التعليامت القضائية قد قررت آلية
حلسم تنازع االختصاص بني أعضاء النيابة العامة ،إال أهنا مل متنح املجني عليه احلق يف الطعن
بقرارات تنازع االختصاص أو التظلم منها أمام القضاء عىل غرار ما هو مقرر يف القانون
األردين ،وإنام أناط موضوع حسم التنازع بالنيابة العامة نفسها.

الفرع الثاين:
الطعن يف قرارات النيابة العامة
بحبس املتهم التياطيا أو اإلفراج عنه()64

يملك املدعي العام ،يف األردن ،طبقا للفقرة ( )1من املادة ( )114أصول أردين ،بعد
استجواب املشتكى عليه أن يأمر بحبسه احتياطيا ملدة ال تتجاوز سبعة أيام إذا كان اجلرم
املسند إليه معاقبا عليه باحلبس مدة تزيد عىل سنتني ،وملدة ال تتجاوز مخسة عرش يوما إذا كان
جرمه معاقبا عليه بعقوبة جنائية ،وتوافرت األدلة التي تربطه بالفعل املسند إليه .كام يملك
( )64انظر عموم ًا يف القانون اإلمارايت ،د .غنام غنام ود.فتيحة قوراري ،مرجع سابق ،2011 ،ص ،239-233ويف
القانون األردين ،انظر ،د.حممد صبحي نجم ،مرجع سابق ،2006 ،ص.282-277
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صالحية متديد هذه املدد ،كلام اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،عىل أن ال يتجاوز التمديد
شهرا يف اجلنح ،وثالثة أشهر يف اجلنايات املعاقب عليها بعقوبة مؤقتة ،وستة أشهر يف
اجلنايات األخرى .ويلزم باإلفراج عن املشتكى عليه املوقوف بعد انتهاء هذه املدد ما مل يتم
متديد مدة توقيفه من قبل املحكمة املختصة.
فإذا اقتضت مصلحة التحقيق االستمرار يف حبس املشتكى عليه ،وجب عىل املدعي
العام ،طبقا للفقرة ( )3من املادة ( )114عرض ملف الدعوى عىل املحكمة املختصة بنظر
الدعوى ،وللمحكمة ،بعد االطالع عىل مطالعة النيابة ،سامع أقوال املشتكى عليه أو وكيله
حول مربرات استمرار التوقيف من عدمه ،واالطالع عىل ملف التحقيق ،أن تقرر( :أوال)
إما متديد مدة التوقيف ملدة ال تتجاوز يف كل مرة شهرا يف اجلنح ،وثالثة أشهر يف اجلنايات
رشيطة أن ال يزيد جمموع التوقيف والتمديد يف مجيع األحوال عىل أربعة أشهر يف اجلنح وعىل
ربع احلد األقىص للعقوبة يف اجلناية املعاقب عليها بعقوبة مؤقتة .وإما (ثانيا) اإلفراج عن
املوقوف بكفالة أو بدوهنا .كام يستطيع املدعي العام ،طبقا للفقرة ( )4من املادة (،)114
واملادتني ( 121و )122أصول أردين ،أن يقرر ختلية سبيل املشتكى عليه املوقوف عىل ذمة
جريمة جنحوية أو جريمة جنائية معاقب عليها بعقوبة مؤقتة طاملا أن التحقيقات ال زالت
جارية أمامه.
ويف اإلمارات ،جيوز لوكيل النيابة العامة ،سندا للامدة ( )106إجراءات إمارايت ،بعد
استجواب املتهم ،أن يصدر أمرا بحبسه احتياطيا إذا كانت جريمته جناية أو جنحة معاقبا عليها
بغري الغرامة ،وتوافرت دالئل كافية عىل ربطه باجلرم املسند إليه .ويكون قرار احلبس ملدة سبعة
أيام ،جيوز جتديدها ملدة أخرى ال تزيد عىل أربعة عرش يوما طبقا للفقرة ( )1من املادة ( )110من
القانون املذكور .وإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس املتهم احتياطيا بعد انقضاء هذه
املدة ،وجب عىل وكيل النيابة ،عمال بالفقرة ( )2من املادة نفسها ،عرض األوراق عىل أحد قضاة
املحكمة اجلزائية املختصة ليصدر أمره ،بعد االطالع عليها ،وسامع أقوال املتهم ،بمد احلبس ملدة
ال تتجاوز ثالثني يوما قابلة للتجديد أو اإلفراج عنه بضامن أو بدون ضامن .وجيوز للمتهم أن
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يتظلم إىل رئيس املحكمة من األمر الصادر يف غيبته بمد احلبس خالل ثالثة أيام من تاريخ إبالغه
األمر أو علمه به سندا للفقرة ( )3من املادة ذاهتا.
وبإمعان النظر يف املواد ( )122 ،121 ، 114أصول أردين ،واملادتني ()110، 106
إجراءات إمارايت ،يتضح أن هذه املواد ال تعطي املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص احلق
يف طلب توقيف املشتكى عليه ،كام أهنا ال تلزم املدعي العام أو املحكمة املختصة بسامع أقواهلام
يف املناقشات املتعلقة بطلب اإلفراج عنه ،وال متنحهام احلق يف الطعن بقرار ختلية سبيله .بل
إن القانون اإلمارايت قد حظر ذلك بصورة رصحية ،بموجب املادة ( )117إجراءات التي
تنص عىل أنه":ال يقبل من املجني عليه أو من املدعي باحلقوق املدنية طلب حبس املتهم وال
تسمع منه أقوال يف املناقشات املتعلقة باإلفراج عنه".
باملقابل ،نجد أن كال القانونني يستلزمان سامع أقوال املتهم املوقوف يف املناقشات املتعلقة
بتوقيفه أو اإلفراج عنه ،وله احلق أن يتظلم من قرار مد حبسه احتياطيا الصادر يف غيبته أمام
رئيس املحكمة طبقا للفقرة ( )3من املادة ( )110إجراءات إمارايت ،وهذا أمر منتقد ،من
وجهة نظرنا ،وحيتاج إىل تعديل باعتباره يمثل إخالال بمبدأ املوازنة اإلجرائية بني اخلصوم،
فال جيوز منح أحدهم حقا أو ميزة وعدم منحها للطرف اآلخر(.)65
وال يقلل من وجاهة هذا االنتقاد القول بأن املادة ( )124أصول أردين جتيز استئناف قرار
املدعي العام ،بتخليه سبيل املشتكى عليه املوقوف أو تركه حرا طليقا بدون توقيف بعد
استجوابه ،أمام حمكمة البداية من قبل النائب العام خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ وصول
األوراق إىل قلمه للمشاهدة ،حيث يستطيع املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص أن يلجأ
إليه طالبا استعامله هلذه السلطة واستئناف القرار املشار إليه .فمن جانب ،ال يوجد التزام عىل
عاتق املدعي العام ،طبقا للامدة ( ،)124بإعالم املجني عليه أو املدعي باحلق الشخيص بقرار
( )65انظر ،د.مأمون أبو زيتون و د .مؤيد القضاة ،ضامنات التوقيف أمام املدعي العام طبق ًا لقانون أصول املحاكامت
اجلزائية األردين املعدل رقم  19لسنة  ، 2009جملة الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد،54
 ،2013ص .148-146وهبذا املعنى انظر أيض ًا Susan F G and Nicholas E R, 1992, supra, p 13-19.
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ختلية سبيل املشتكى عليه أو تركه حرا دون توقيف حتى يتسنى له اللجوء إىل النائب العام
طالبا إليه الطعن هبذا القرار .كام أن النائب العام قد ال جييبهام إىل طلبهام اعتقادا منه أن قرار
املدعي العام يف حمله أو ألن طلبهام ال يستند إىل حق رصيح يقرره القانون ،وذلك جيعل األمر
مرهون بيد النيابة العامة أوال وآخرا كام سبق أن أرشنا يف موضع سابق .ولذا ،نرى رضورة
تعديل كال القانونني األردين واإلمارايت بام يتيح للمجني عليه واملدعي الشخيص رصاحة
احلق يف الطعن بقرار ختلية سبيل املشتكى عليه أو تركه حرا طليقا ،وكذلك وجوب سامع
أقواهلام يف املناقشات املتعلقة بذلك.
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اخلامتة
بعد هذه القراءة االستكشافية حلقوق املجني عليه أمام النيابة العامة ،خالل مرحلة
التحقيق االبتدائي ،يف كل من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين ،وقانون اإلجراءات
اجلزائية اإلمارايت ،يمكننا أن نقرر أن التنظيم القانوين احلايل هلذه احلقوق ،يف كال القانونني،
ال يعكس حقيقة املركز القانوين الذي جيب ختويله للمجني عليه باعتباره خصام فعليا للجاين،
وطرفا أصيال يف اخلصومة اجلزائية ،له كافة حقوق اخلصوم التي تسمح له بمتابعة جمريات
التحقيق االبتدائي ،واملشاركة فيها بشكل ف ّعال خالل هذه املرحلة من مراحل الدعوى
اجلزائية ،حيث كشفت الدراسة عن بعض االختالالت ،مواطن الضعف ،والقصور
الترشيعي التي اعرتت التنظيم القانوين هلذه احلقوق يف كال القانونني ،وهذا مما جيعلهام يف
حاجة ماسة للتعديل ،وذلك لضامن حتقيق مشاركة املجني عليه يف إجراءات التحقيق
االبتدائي ،إىل جانب النيابة العامة ،بشكل إجيايب باعتباره طرفا فيها ،وليس جمرد شاهد للحق
العام ،فهو ضحية اجلاين وجريمته يف املقام األول ،وخصمه احلقيقي ،وجيب أن يمكّن هبذه
الصفة من متابعة جمريات التحقيق واملشاركة فيها باعتبارها وسيلته القانونية القتضاء حقه
من اجلاين ،وإيقاع العقاب عليه.
تبني أن القانون اإلمارايت ،خالفا لنظريه األردين ،قد خال من نص رصيح يمنح
فقد ّ

املجني عليه احلق يف حضور إجراءات التحقيق االبتدائي أو االطالع عليها ،واملشاركة فيها،
يف حني أن القانون األردين ،ورغم تقريره إلمكانية حضور املجني عليه إجراءات التحقيق،
إال أنه قد قيد ممارسة هذا احلق من قبله بوجوب اختاذه صفة املدعي الشخيص ،وهذا ،كام بينّا،
يعد تضييقا غري مربر لنطاق ممارسة هذا احلق ،إذ قد يرغب املجني عليه يف املشاركة يف
إجراءات التحقيق دون أن يرغب يف احلصول عىل تعويضات مادية ،وجيب متكينه من ذلك
دون إرهاق كاهله بأعباء مالية قد حتول بينه وبني ممارسة هذا احلق من حقوقه خالل هذه
املرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية .هذا فضال عن أن القانون األردين قد خال من أي نص
يلزم النيابة العامة ،وتفعيال حلق املجني عليه يف احلضور ،بوجوب إعالمه بزمان ومكان
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إجراء التحقيق حتى يتسنى له احلضور واملشاركة إن رغب يف ذلك ،كام حرمه من حضور
جلسات االستامع لشهادات الشهود رغم أمهية هذا النوع من البينات يف تأسيس الدعوى
اجلزائية ،حيث قد يكون من شأن حضوره فيها تقديم ما من شأنه إثبات إدانة اجلاين من خالل
مناقشات شهود الدفاع وتفنيدها أمام املدعي العام.
تبني من خالل الدراسة املقارنة أن كال من القانونني اإلمارايت واألردين ال يقرران حق
كام ّ

املجني عليه يف تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة العامة رغم رضورة ذلك محاية حلقوقه
ومصاحله ،كام بينا يف ثنايا البحث .فالقانون اإلمارايت ،كام خال من نص يقرر حق املجني عليه

يف حضور إجراءات التحقيق ،مل ينظم أيضا حقه يف تقديم الطلبات والدفوع أمام النيابة
العامة ،باستثناء ختويل املجني عليه احلق يف طلب سامع الشهود ممن قد يرى أن شهاداهتم قد
تقوي أدلة اإلدانة ،علام بأن القرار النهائي بقبول طلبه مرتوك لتقدير عضو النيابة العامة ،وهو
من هذا اجلانب يتشابه مع نظريه القانون األردين .كام أن كال القانونني ال يقبالن من املجني
عليه إبداء أي طلبات بشأن حبس املتهم احتياطيا أو اإلفراج عنه ،وال جييزان له املشاركة يف
أي مناقشات هبذا الشأن ،رغم أهنام يقرران هذا احلق للجاين املحبوس ،وهذا مما يعد إخالال
بمبدأ املوازنة بني حقوق اخلصوم اإلجرائية ،ويستدعى املراجعة يف كال القانونني.
ومن جانب آخر ،فقد كشفت الدراسة أن التنظيم القانوين حلق املجني عليه يف خماصمة
قرارات النيابة العامة والتظلم منها ،يف كال القانونني ،ال زال حيتاج إىل مزيد من املراجعة
والتعديل إذ إنه بوضعه احلايل ال يكفي لتمكني املجني عليه من رفع الظلم الذي قد تلحقه به
مثل هذه القرارات السيام يف احلاالت التي تنطوي فيها عىل خمالفة القانون ،فليس أمامه أي
طريق قانوين للطعن فيها أمام القضاء .فاملجني عليه ال يملك ،يف القانونني ،حق خماصمة
قرار النيابة العامة بحفظ األوراق أمام أي جهة قضائية غري النيابة العامة رغم رضورة ذلك،
كام أنه ،وخالفا للوضع يف القانون اإلمارايت ،ال يستطيع الطعن بقرار منع حماكمة املشتكى
عليه أمام املحكمة اجلزائية رغم أمهية ذلك إذ إن من شأن مثل هذا القرار إغالق التحقيق،
وإهناء الدعوى اجلزائية إىل غري رجعة باستثناء حالة ظهور أدلة جديدة ،عندما يكون التحقيق
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قد حفظ لعدم كفاية األدلة ،بينام يف باقي احلاالت األخرى التي يؤسس عليها قرار منع
املحاكمة ،فيتعذر إعادة فتح التحقيق مرة أخرى ،وهذا مما قد يمس مصالح املجني عليه
ويلحق به الرضر السيام يف احلاالت التي ينطوي فيها مثل هذا القرار عىل خمالفة القانون أو
اخلطأ يف تطبيقه أو فهمه.
خول املدعي املدين احلق يف الطعن عن طريق
باملقابل ،نجد أن املرشع اإلمارايت قد ّ
االستئناف بقرار حفظ التحقيق بسبب عدم العقاب عىل الواقعة أو النتفاء التهمة أو عدم
كفاية األدلة ،ورغم أن هذا النهج مما ينسجم مع متطلبات السياسة اجلنائية التي تستهدف
محاية حقوق ضحايا اجلريمة ،إال أنه يؤخذ عليه قرص هذا احلق عىل املدعي الشخيص دون
املجني عليه ممن ال يكون قد اكتسب هذه الصفة .كام أن القانون اإلمارايت ال يقرر حق املجني
عليه يف الطعن بقرارات النيابة العامة املتعلقة بتنازع االختصاص ،خالفا لنظريه األردين الذي
ورغم أنه قد أجاز ذلك ،إال أنه قد قيده بسبق اكتساب املجني عليه صفة املدعي الشخيص،
وهو مما يشكل تضييقا غري مربر لنطاق ممارسة هذا احلق يستدعى التعديل إذ جيب االعرتاف
للمجني عليه هبذا احلق بصفته جمنيا عليه فقط دون تعليق ذلك عىل أي رشط آخر.
هذا ،ورغم أن االدعاء املدين أمام النيابة العامة يعد ضامنة للشاكي املرضور يف مواجهة
انفرادها بسلطة حتريك الدعوى اجلزائية ،فضال عن ختويله بعض احلقوق اإلجرائية أمامها،
إال أن القانون يف كل من األردن واإلمارات ،ال يلزم النيابة العامة بقبوله أو البت فيه خالل
فرتة زمنية معينة ،كام أنه مل خيول املدعي املدين حق الطعن يف قرارها الصادر برفضه أمام
القضاء.
ويف ضوء هذه النتائج ،وبناء عىل التحليل واملقارنات التي تضمنهام البحث ،نقدم فيام ييل
بعض االقرتاحات التي قد تساعد يف ترسيخ حقوق املجني عليه أمام النيابة العامة ،وختوله
مزيدا من املشاركة اإلجيابية يف خالل هذه املرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية ،ومنها:
 .1تعديل قانون اإلجراءات اإلمارايت وذلك بتضمينه نصا رصحيا يقرر حق املجني عليه
يف حضور إجراءات التحقيق االبتدائي ،االطالع عليها ،واملشاركة فيها ،كام نقرتح
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تعديل نص املادة ( )64أصول أردين بام يسمح للمجني عليه بمامرسة هذا احلق دون
اشرتاط ادعائه باحلق الشخيص كمتطلب لذلك ،وبنفس الوقت ،وتفعيال هلذا احلق،
نقرتح إلزام النيابة العامة بوجوب إعالمه بزمان ومكان إجراء التحقيق حتى يتسنى له
احلضور إذا ما رغب يف ذلك.
 .2إدراج نص ،يف كال القانونني األردين واإلمارايت ،يعطي املجني عليه احلق يف تقديم ما
لديه من طلبات ودفوع ،وإبداء ما لديه من مالحظات بشأن إجراءات التحقيق
االبتدائي ،مع إلزام النيابة العامة بالرد عليها ،والبت فيها خالل فرتة معقولة ،ملا قد
يكون هلذه الطلبات والدفوع من أثر يف حتديد مصري الدعوى اجلزائية أو صحة ما يتخذ
فيها من إجراءات حتقيقيه .كام نقرتح تعديل نص املادة ( )117إجراءات إمارايت وذلك
بام يتيح للمجني عليه إبداء الطلبات بشأن حبس املتهم احتياطيا أو اإلفراج عنه،
وتضمني القانون األردين نصا مماثال للتعديل املقرتح.
 .3تعديل كل من قانون اإلجراءات اإلمارايت ،وقانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين
خيول املجني عليه احلق يف الطعن بقرار النيابة العامة بحفظ
وذلك بتضمينهام نصا ّ
األوراق أمام القضاء بدال من قرص األمر عىل التظلم منه رئاسيا حيث يكون القرار
أوال وآخرا مرهونا بيد النيابة العامة .كام هنيب باملرشع األردين تعديل قانون األصول
املذكور وذلك بتضمينه نصا جييز للمجني عليه الطعن يف قرار النيابة العامة الصادر
بمنع حماكمة اجلاين أو إسقاط الدعوى اجلزائية أمام القضاء عىل غرار ما هو مقرر يف
قانون اإلجراءات اإلمارايت والذي نقرتح تعديل نص املادة ( )133منه وذلك بتوسيع
نطاق أسباب الطعن يف قرار حفظ التحقيق ليشمل مجيع األسباب التي قد يبنى عليها
هذا القرار بدال من قرصه يف ثالث حاالت فقط ،مع رضورة عدم قرص نطاق هذا
احلق عىل املدعي باحلق الشخيص ،وختويله للمجني عليه دون تعليق ممارسته عىل
رضورة اكتسابه صفة املدعي الشخيص.
 .4تعديل القانون اإلمارايت وذلك بتضمينه نصا رصحيا يعطي املجني عليه احلق يف الطعن
يف قرارات النيابة العامة بشأن تنازع االختصاص أمام القضاء ،وتعديل نص املادة
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( )323أصول أردين وذلك بعدم قرص هذا احلق عىل املدعي باحلق الشخيص ،وإنام
ختويله للمجني عليه غري املكتسب هلذه الصفة.
 .5تعديل كال القانونني األردين واإلمارايت بام يلزم النيابة العامة قبول ادعاء املجني عليه
املدين أمامها أو البت فيه خالل فرتة زمنية حمددة ،وختويل املجني عليه املدعي باحلق
الشخيص يف أن يتظلم من قرارها الصادر برفضه أمام القضاء.
واحلمد هلل رب العاملني.
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